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  الحمد � رب العالمين
  

  والص�ة والس�م على رسول الله
  

  سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
  

الذي تفضل با2شراف على إعداد ھذه قجالي محمد وافر الشكر والعرفان للدكتور الفاضل 
 المذكرة،

لنصائحه وإرشاداته وتوجيھاته وعونه ا<ثر البالغ في انجازھا. وكانت  
 

  أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.
  

  وبالمثل أيضا أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إتمام ھذه الدراسة وعلى ما قدموه 
  لي من تعاون صادق.

  
  إليكم جميعا أخلص عبارات الشكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كلمة شكر وعرفـــــان
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إلى أول من رأيت في الوجود ،إلى منبع العطف والحنان ومصدر سعادتي وأملي في 
  الحياة..................................................................إليك أمي الغالية.

  
  العزيز. إلى رمز التسامح ومن علمني أن الحياة جھاد واجتھاد.............إليك أبي

  
  إلى أجمل ھدية لي من الله ،إلى سر وجودي ومصدر قوتي ......إليكما والدي العزيزين.

  
  إلى بئر أسراري ،ومن وقف معي في ھذه المحطات العصيبة من حياتي بكل إصرار

  وصبر ،وقاسمني كل اللحظات بحلوھا ومرھا وكان خير معين............إليك زوجي . 
  

  إلى إخوتي وأخواتي .
  

  إلى عائلة زوجي  وبا<خص والديه.
  

  إلى كل صديقاتي وكل من يعرفني واعرفه، إلى كل ذي فضل علي،إليكم جميعا اھدي ثمرة
  جھدي المتواضع.

  
  

  عساس نوال                                                                                            
  

 
 
 
 
  

  

  

 ــــــــــداءــــــاLھ
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  مقدمة :
سواءا على الصعيد الدولي أو   في القوانين الوضعية  حديثة ا�ھتمام  تعتبر حماية البيئة

وقد تباينت أشكال   وتعديات ا�نسان على البيئة،  المشك)ت البيئيةزيادة لالوطني ،وھذا نظرا 
  .ارية وحماية جنائية  إدالحماية القانونية للبيئة بين حماية 

اعتد  بالقانون الجنائي كأحد الوسائل القانونية  دول العالم مثل سائر الجزائري المشرع و
ا�جرائية أو من الناحية  من الناحيةوھذا سواءا  ،وحمايتھا �ضرار بالبيئة ا مكافحة ل
ائية للبيئة في الجنالدراسة ستكون حول الحماية  نلذلك فإ -العقاب والتجريم  –موضوعية ال

 . العقابومن ناحية التجريم  القانون الجزائري

  أسباب اختيار الموضوع :

لموضوع مبررات اختياري  تشكل حسب وجھة نظري  يستند ھذا البحث لعدة اعتبارات 
  مايلي:ومن بين ھذه ا8سباب ، لبيئة في القانون الجزائري*لالحماية الجنائية *

  وتتمثل في :"سباب الذاتيــــة : ا*

  طبيعة التخصص العلمي الذي أدرس به *قانون البيئة* وصلته بموضوع الدراسة.ـ 

  المساھمة في اثراء المكتبة الجامعية  وقبلھا الثقافة الشخصية.ـ 

  الرغبة في في بحث ھذا الموضوع والتطلع Bدراك المفاھيم.ـ 

  وتتمثل في :*ا"سباب الموضوعية : 

ائية وفعاليتھا في القانون الداخلي في التصدي لمختلف الجرائم لجنمعرفة مدى الحماية ا ـ
  البيئية. 

راسات القانونية حداثة الدراسات القانونية في مجال حماية البيئة،و جدة الموضوع وقلة الد ـ 
   التي تناولته .

والوطنية،و في ظل  وأھميته ،خاصة في ظل الحركة التشريعية الدولية حيوية الموضوع ـ 
  لملوثات الصناعية والطبيعية وغيرھا.لنتشار الرھيب ا�

لوقوف على فعالية الحركة مبررا كافيا لولوج ھذا الموضوع وا و�شك أن ھذا سيصبح
  كفيلة لمواجھة التحديات الراھنة.ي ارساء السياسة الجنائية الجزائية الف التشريعية الجزائرية

  أھداف الدراسة :  

  الـــــــــــــــــــــــى:تھدف ھذه الدراسة 

  .لي بمختلف فروعه في حماية البيئةمعرفة دور القانون الداخ -

  معرفة ماھية الجريمة البيئية.ـ 
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  اركان الجريمة البيئية في القانون الجزائري للبيئة. تبيان -

  الجزائري لدرء الجريمة البيئية.مشرع الالتي أقرھا معرفة العقوبات  -

  إشكالية البحث :

  انط)قا مما سبق ارتأيت أن تكون اشكالية البحث وفق الصيغة التالية:

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  03/10الجزائري + سيما القانونقانون الھل 
  ؟نائية للبيئة   جيضمن حماية المستدامة 

الدراسة،ومن ھذه وجلي أنه تحت ھذه ا�شكالية الرئيسية تثار تساؤ�ت فرعية تناولتھا ھذه 
  التساؤ�ت:

  الجزائري للبيئة؟ صودة بالحماية في القانونأو�:ما ھي المصلحة المق

  ماھي أركان الجريمة البيئية ؟ثانيا: 

  ما ھي العقوبات التي أقرھا المشرع الجزائري لدرء الجريمة البيئية؟ثالثا: 

  أھمية الموضوع : 

وردع  بضمان حماية البيئة  تبرز أھمية الموضوع في معرفة اMليات الجنائية الكفيلة 
ومدى تبني المشرع الجزائري لھذه اMليات  لضمان حماية دھورھا ت ا8شخاص المتسببين في 

  . للبيئة 

  صعوبات الدراسة :

تتمثل صعوبات الدراسة في كثرة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع وتشعبھا ،ا8مر 
الذي يحتاج معه إلى الكثير من الوقت لتبيانھا ، كما أن قلة الدراسات السابقة والمراجع 

شكلت عائق في الدراسة وإن وجدت بعض الدراسات التي تم  المتخصصة في ھذا المجال 
 البحث.اBستناد إليھا في 

  في الدراسة : منھج المتبع ال

وذلك بغية اBلمام بكافة جوانب البحث  عدة مناھج علمية تم ا�عتماد في ھذه الدراسة على 
  المنھج النقدي.اھج  في : المنھج الوصفي والمنھج التحليلي با�ضافة إلى لمنا  وتتمثل ھته،

من خ)ل وصف ماھية البيئة  وعرض المخاطر المؤثرة عليھا با�ضافة الى  لمنھج الوصفيا 
  لبيئية وتحديد خصائصھا وأركانھا .اوصف الجريمة 

 ائية للبيئة لجنالمتعلقة بالحماية ا يلي يتمثل في تحليل  لبعض القوانين الجزائرية لمنھج التحلا
  .وقصورھا  أ لتبيان مدى كفايتھا 

  لمنھج النقدي ويتمثل في نقد بعض النصوص القانونية لتبيان النقائص الموجودة فيھا.ا
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  خطة الدراسة :

لPجابة عن اBشكالية وفق المنھج المتبع ارتأيت تناول موضوع البحث من خ)ل خطة مقسمة 
حيث تناولنا في الفصل ا8ول ماھية البيئة ونطاق الحماية الجنائية لھا في ، إلى ث)ث فصول 

لى مبحثين تناولت في المبحث ا8ول ماھية البيئة وفي إ القانون الجزائري وتم تقسيم الفصل 
  .دور القانون الداخلي في حمايتھاالمبحث الثاني 

ي وقسمته بدوره إلى مبحثين المبحث لفصل الثاني تناولت التجريم في قانون البيئة الجزائرا    
  لجريمة البيئية  والمبحث الثاني أركان الجريمة البيئية.ا ا8ول ماھية 

لفصل الثالث وتناولت العقوبات الجزائية في الجرائم البيئية حيث تطرقت في المبحث ا8ول ا  
قضاء العقوبة في ،وفي المبحث الثاني تشديد وان 8صلية والعقوبات التكميليةاإلى العقوبات 
  الجرائم البيئية.

  في ا8خير تم اختتام البحث والتوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.و 
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  المقدمة :

  :ودور القانون الداخلي في حمايتھاالفصل ا"ول:ماھية البيئة 

  المبحث ا"ول:ماھيــــــــــــة البيئــة:

  المطلب ا8ول: :ماھية البيئة

  المطلب الثاني:صور المساس بالبيئة

  : دور القانون الداخلي في حمايتھا المبحث الثاني:

  :بيئةدور القانون اBداري في حماية  الالمطلب ا8ول:

  :دور الفروع ا8خرى للقانون الداخلي في حماية البيئة المطلب الثاني:

  في قانون البيئة الجزائري *ا"فعال المجرمة*: الفصل الثاني:التجريم

  البيئية: ماھية الجريمةالمبحث ا"ول:

   تعريف الجريمة البيئيةالمطلب ا8ول:

  :خصائص الجريمة البيئية المطلب الثاني:

  البيئية: أركان الجريمةالمبحث الثاني:

  المطلب ا8ول : الركن الشرعي

    :الركن المادي:ثانيالمطلب ال

  الركن المعنوي::  لثالثاالمطلب 

  الفصل الثالث:العقوبات الجزائية في الجرائم البيئية:

  المبحث ا"ول:العقوبات ا+أصلية والعقوبات التكميلية:

  المطلب ا8ول :العقوبات ا8صلية:

    المطلب الثاني: العقوبات التكميلية :

  المبحث الثاني:تشديد العقوبة في الجرائم البيئية:

  :العود الجنائي:المطلب ا8ول

  المطلب الثاني:عدم ا�متثال وا�ذعان ل)لتزامات القضائية:

 خاتمة

  توصيات
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  :دور القانون الداخلي في حمايتھا:ماھية البيئة و الفصل اMول

  
  ن دراسة الحماية الجزائية للبيئة في القانون الجزائري تفرض علينا الوقوف على معرفة إ

  دور القانون الداخلي في حمايتھالى إن حيث مفھومھا وصور المساس بھا وماھية البيئة م
  لذلك فقد قسمنا ھذا الفصل الى مبحثين نتناول فيھما مايلي:

  
  المبحث اMول:ماھية البيئة

  .دور القانون الداخلي في حمايتھاي:المبحث الثان
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 ماھيـــــة البيئة: المبحث اMول:

في المطلب ا<ول ،وفي المطلب الثاني نتطرق الى صور   نتناول في ھذا المبحث مفھوم البيئة
  المساس بھا.

  لمطلب اMول :مفھوم البيئة:ا

يتطلب منا التعرض لمفھومھا من الناحية اللغوية وا`صط�حية   ان الوقوف على مفھوم البيئة
ثم مفھوم البيئة في القانون الوضعي ومن بينھا القانون الجزائري في ،لفرع ا<ول ا وھذا في 

  الفرع الثاني.

  المفھوم اللغوي وا$صطRحي للبيئة: الفرع اMول:

  المفھوم اللغوي للبيئة: أو$:

مشتقة من الفعل "بوأ" والذي أخذ منه الفعل الماضي "باء"،وھي في للبيئة مفھوم لغوي وھي 
  عاني:ماللغة تأتي بعدة 

،يقال تبوأت منزله أي نزلته ،وبوأ له منز` وبوأه منز`:ھيأه ومكن له  المنزل أو الموضع-1
  -1-فيه.

نشاء  يقول الله تعالى:"وكذلك مكنا ليوسف في ا<رض يتبوأ منھا حيث يشاء نصيب برحمتنا من
  -2-جر المحسنين"أ و`نضيع 

  -3-وقوله تعالى :"والذين تبوؤوا الدار وا2يمان من قبلھم يحبون من ھاجر إليھم".

  الرجوع ومنه قوله تعالى:"إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك" -2

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .328القاھرة،الطبعة الثالثة ،الجزء ا<ول،بدون سنة نشر،صابن منظور ،لسان العرب،دار المعارف  -1

  .56سورة يوسف اية -2

  .09سورة الحشر ا`ية  -3
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  -1-ا`عتراف،يقال :باء بحقه اعترف به.-3

 الزواج:ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج".-4

   فيستعمل مصطلحاللغة ا$نجليزية  أما فيenvironment  للد`لة  على كل ا<شياء  

  والظروف المحيطة المؤثرة على النمو وتطور الحياة ،كما تستخدم للتعبير عن حالة الھواء

  -2-والماء وا<رض والنبات والحيوان والظروف الطبيعية المحيطة با`نسان. 

 

  ن  إف اللغة الفرنسيةأما في Environnementتستعمل للد`لة على الوسط أو المحيط 

  الذي يعيش فيه الكائن الحي ،وھي مجموعة العناصر الطبيعية والصناعية التي تكون إطار    

 3-حياة الفرد.

Lحي للبيئة:ثانيا :المفھوم اRصط  

  تباين الباحثون والمتخصصون فيما بينھم في وضع تعريف محدد جامع يتفق عليه الجميع 

  ھذا الشأن نجد البعض يرى البيئة ھي:`صط�ح البيئة ،وقد تعددت التعريفات في 

  المحيط المادي الذي يعيش فيه ا2نسان بما يشمل من ماء وھواء وفضاء وتربة 

  - 4-وكائنات حية ومنشآت شيدھا 2شباع حاجاته.

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 328ابن منظور ،المرجع السابق،ص - 1

2-oxford basic English dictionary.1970 .p.213. 

3-le petit larousse. Libraire larouse.paris .1985.p345.  

    .31،ص2002ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة في ظل الشريعة ،منشأة المعارف ا`سكندرية ، -4
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ومنھم من يعرفھا على أنھا ذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة 
كافة الكائنات الحية من حيوان ونبات، والتي من ھذا ا2طار ضحياتھم، وتشمل 

  - 1- يتعايش معھا ا2نسان.

ويرى البعض أن ھناك فرق في المفھوم ا`صط�حي للبيئة في مجال القانون 
 مفھومھا في مجال العلوم ا`جتماعية، ففي ھذه ا<خيرة تعرف بأنھا:ًووا`قتصاد 

العوامل الخارجية التي يستجيب لھا ا2نسان، ويكون ذو و مكونات كل المصادر
ا`قتصاد فالبيئة ھي ً: مجموعة العوامل وحساسية لھا ً، أما في مجال القانون 

ا`جتماعية التي تحيط وتؤثر ووالظروف الفيزيائية وا`قتصادية والثقافية والجمالية 
  - 2- في رغبة وقيمة الملكية كما تؤثر في نوعية الحياة.ً

الوسط الذي يولد فيه ا2نسان وينشأ فيه أو يعيش  خر للبيئة بأنھا:ٌآ قد ورد تعريفو
ھاية عمره ، وتشمل البيئة جميع العوامل الطبيعية والبيولوجية نفيه حتى 

قتصادية،وكل مايؤثر على ا2نسان بطريق مباشر أو غير ا2و وا`جتماعية والثقافية
  - 3- مباشر.ً 

،حيث أنھا ھي  ومن خ�ل ما أوردناه من تعريفات فإننا نجدھا تتفق في تكوين البيئة
  لعناصر الطبيعية والعناصر المشيدة.امجموعة 

،مثل الماء  فيھا من مواد مختلفة :وھي من صنع الخالق بكل ما *العناصر الطبيعية
  النباتات والحيوانات وغيرھا .ووالھواء 

ت وا<دوات التي آمختلف المنش صنع ا2نسان، وتشمل *العناصر المشيدة: وھي من
  غية تلبية حاجياته ومتطلباته.ب صنعھا

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8،ص2005،دون دار طبع ونشر ، ،حماية البيئة الدولية من التلوث ط�ل بن سيف بن عبد الله الحوسني-1
  
  .110-109،ص ص2009للبيئة ،دار الجامعة الجديدة،ا`سكندرية،عادل ماھر ا<لفي ،الحماية الجنائية -2
  
،رسالة  الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الشريعة ا`س�مية والقانون الوضعي ،حمشة  نور الدين  -3

-2005،جامعة الحاج لخضر باتنة، ،قسم الشريعة ماجستير،كلية العلوم ا`جتماعية والعلوم ا`س�مية
  .2ص،2006
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  الفرع الثاني: المفھوم القانوني للبيئة:

  ورد تعريف البيئة في كثير من ا`تفاقيات والمؤتمرات ،كما قامت الدول بإدراج مفھوم البيئة 

  ن اختلف المفھوم من تشريع دولة إلى أخرى.إ،و في التشريعات البيئية التي أصدرتھا

  مفھوم البيئة في القانون الدولي: أو$:

  أنھا مجموعة من النظم  *التعريف التالي للبيئة:1972ًأقر المؤتمر الدولي للبيئة*ستوكھولم

  الطبيعية وا`جتماعية والثقافية التي يعيش فيھا ا2نسان والكائنات ا<خرى ،والتي يستمدون 

   -1-منھا زادھم ،ويؤدون فيھا نشاطھم.ً 

   1977بجمھورية جورجيا في اكتوبر  ينة تبليسأما المؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي عقد بمد

  ا2طار الذي يعيش فيه ا2نسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء  عرف البيئة بأنھا:

  -2-وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه ع�قاته مع إخوانه البشر .ً

  للعناصر جعلھا شاملة المفھوم الواسع للبيئة ،و وواضح من ھذين التعريفين أنھما تبنيا

  الطبيعية وا2نسانية.

 ثانيا :مفھوم البيئة في التشريعات الوطنية:

  :اختلفت في وضع تعريف للبيئة وانقسمت إلى قسمين أما في التشريعات الوطنية فقد

  يأخذ بالمفھوم الضيق للبيئة، ويحصره في العناصر الطبيعية. اMول:

  -3-يأخذ بالمفھوم الواسع للبيئة، ويجعلھا شاملة للعناصر الطبيعية وا2نسانية. الثاني:

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Agathe van Lang ,Droit de l environment,PUF ,Paris,2002,p11. 

  .12،ص2008المنوفية مصر،كلية الحقوق ،جامعة  رسالة ماجستير رأفت محمد لبيت ،الحماية ا2جرائية للبيئة،- 2

.23،صالمرجع السابق،الحماية الجنائية للبيئة ،نور الدين حمشة  -3
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  ومن أمثلة التشريعات التي أخذت بالمفھوم الواسع للبيئة نجد:

   21في التشريع الكويتي عرفت البيئة في الفقرة السادسة من المادة ا<ولى من القانون رقم 

 المتعلق بإنشاء الھيئة العامة للبيئة بأنھا " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية  1990لسنة
 ن إنسان وحيوان ونبات وكل مايحيط بھا من ھواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أوم
 ".ائلة أوغازية أو إشعاعات طبيعية والمنشات الثابتة أو المتحركة التي يقيمھا ا2نسانس

  في شأن البيئة في المادة ا<ولى بالفقرة ا<ولى عرف البيئة  1994لسنة 4القانون المصري رقم

  بأنھا"المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بھا من ھواء 

  -1-وماء وتربة وما يقيمه ا2نسان من منشآت".

  حيث أن ھذين التعريفين القانونين للبيئة نصا على أن البيئة ھي مجموعة  العناصر الطبيعية 

  با2ضافة إلى العناصر الصناعية التي ھي من صنع ا2نسان.

  المتعلق بحماية البيئة03/10ففي المادة الرابعة من القانون يخص المشرع الجزائري  أما فيما-

  "البيئة تتكون 4نما ذكر العناصر المكونة للبيئة  حيث تنص المادةلنجده يقدم تعريفا للبيئة ،وإ 

  من الموارد الطبيعية ال�حيوية والحيوية كالھواء والجو والماء وا<رض وباطن ا<رض 

  والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الحيواني وأشكال التفاعل وكذا ا<ماكن والمناظر والمعالم 

  .*الطبيعية"

إدراجه   يمكن عرض السابق يمكن استخ�ص أن البيئة ھي مصطلح واسع `ومن خ�ل ال
يمكن القول أن للبيئة عناصر مكونة لھا طبيعية واصطناعية  امع مانع ،وكل ماج ضمن تعريف 
  أنشأھا ا2نسان.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13رأفت محمد لبيت ،المرجع السابق،ص-1

،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،ج ر  2003جويلية20في المؤرخ  10- 03القانون -*
  .43العدد
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  المطلب الثاني :صور المساس بالبيئة:

  لقد أدت سوء تصرفات ا2نسان واعتداءاته العمدية وغيرالعمدية على البيئة التي تشبع له

  ا<رض ،فظاھرة ا`حتباس حاجاته إلى ظھور ظواھر بيئية خطيرة تھدد مستقبل الحياة على 

  الحراري والتغيرات المناخية واستنزاف طبقة ا<وزون وتدھور الغطاء النباتي واتساع  

  التصحر ،وازدياد الملوحة في المياه الجوفية ظواھر لم تكن معروفة من قبل وإنما ظھرت 

  وتزايدت نتيجة أنانية ا2نسان واستنزافه للموارد الطبيعية .

  قد يتخذ عدة صور يمثل التلوث أكثر ھذه الصور شيوعا ،إ` أنه با2ضافة   بالبيئةوالمساس 

  لصورة التلوث فھناك صور أخرى مثل ا2ضرار بالبيئة وا`عتداء على البيئة وإفساد البيئة 

  .والتفرقة بين ھذه  ،وجميع ھذه المصطلحات من شأنھا أن تؤدي إلى إلحاق أثار سلبية بالبيئة

  غاية ا<ھمية ،وذلك <نه ليس كل صورة من الصور السابقة يمكن أن يترتب عليهالصور في 

  ،مما يقتضي ا<مر توضيح مفھوم كل صورة بإيجاز لبيان وجه  حدوث تغيير في النظام البيئي 

  . -1-ا`خت�ف بين كل منھم

  لكن سنتناول أو` تعريف التلوث لغة واصط�حا وقانونا لكونه أھم ا<خطار

  ثم نفرق بين الصور المختلفة للمساس بالبيئة ونخص  ثرا على البيئة أ  مھاوأعظ 

  ان كانت صور المساس بالبيئة متعددة.و لدراسة ث�ث صوراب

  

  

  

 ـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15رأفت محمد لبيت،المرجع السابق،ص-1
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  الفرع اMول:تعريـــف التلوث:

  لغة:أو$ :تعريف التلوث 

  خلطته  يقصد بالتلوث في اللغة العربية الخلط وھو مشتق من الفعل لوث ،يقال:"أن كل ما

  ،كما تلوث الطين بالتبن والجص بالرمل ولوث ثيابه بالطين أي  ومرسته فقد لثته ولوثته

  -1-لطخھا،ولوث الماء: كدره"

:pollution   ويعرف في اللغة الفرنسية 

  مجموعة ا<فعال المرتكبة بوعي أو بغير وعي تضر بواحد أو أكثر من العناصر الطبيعية  بأنه

  التي تم تحديدھا أو يمكن تحديدھا ،فالتلوث ھو إدخال مواد بشكل مباشر أو غير مباشر في بيئة 

  -2-معينة ،وقد يحدث ذلك بشكل طبيعي أو من نشاط ا2نسان.

:pollution   2زية   نجليأما في اللغة ا 

  -3-دخال مواد ملوثة في الوسط البيئي.إ فيقصد بالتلوث ھو 

  ثانيا:المفھوم ا$صطRحي للتلوث:

  يعرف التلوث على أنه:

  تسبب وضعا يكون ضارا أو يحتمل ا2ضرار بالصحة العامة ،أوبس�مة الحيوانات والطيور

  -4-،والحشرات ،والسمك والمواد الحية والنباتات. 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .308ابن منظور ،المرجع السابق ،ص-1

 2-Dictionnaire de l environnement ;afnor,paris,2002,p10.  

3-Longman dictionary of contemporary English,edition1984,p291  

  .27نور الدين حمشة،المرجع السابق،ص-4

  



 
 

18  

 

  كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة بما فيھا من نبات وحيوان وإنسان ،وكذلك كما يعرف"ھو

  يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل الھواء والتربة والبحيرات والبحار" كل ما 

  ويعرفه البعض بأنه كل تغيير مباشر أو غير مباشر فيزيائي أو حراري أو بيولوجي أو أي

  كل جزء من أجزاء البيئة بطريقة ينتج عنھا مخاطر فعالة تؤثر على نشاط إشعاعي لخصائص 

   - 1-الصحة وا<من والرفاھية لكل الكائنات الحية 

  يلحق  و وبالتالي يمكن تعريف التلوث بأنه كل تغيير في عناصر البيئة الطبيعية وا`صطناعية

  ضررا بالبيئة ويؤدي إلى اخت�ل التوازن البيئي.

  القانوني للتلوث:التعريف  ثالثا:

  القانوني للتلوث من خ�ل المعاھدات الدولية با2ضافة إلى التشريعات المختلفة   نتناول التعريف

  التي حاولت إعطاء تعريف قانوني للتلوث.

  تعريف التلوث في ا$تفاقيات الدولية:- 1

  للتلوث  عريف ت 1965جاء في تقرير المجلس ا`قتصادي وا`جتماعي التابع ل{مم المتحدة عام 

  بأنه :"التغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشر وغير المباشر ل{نشطة ا<ساسية في تكون أو 

  في حالة الوسط على نحو يخل ببعض ا`ستعما`ت أو ا<نشطة التي كان من المستطاع القيام 

  -2-في الحالة الطبيعية لذلك الوسط".بھا     

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ،مذكرة لنيل شھادة الماجستير بامون لقمان ،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة-1
  .30،ص2012عة قصدي مرباح ورقلة،،م،جا ،كلية الحقوق

2-
وا`تفاقيات ا2قليمية ،حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية  أحمد محمود الجمل- 

  29،دون تاريخ نشر،ص ا2سكندرية منشأة المعارف، والمعاھدات الدولية،

  

  

  كما عرفت ا`تفاقية المتعلقة بتلوث الھواء بعيد المدى عبر الحدود المنعقدة في جنيف بتاريخ
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   إدخال ا2نسان بشكل مباشر أوغير مباشر لمواد في المادة ا<ولى بأنه:" 1979نوفمبر13 

  لطاقة في الجو أو الھواء يكون له مفعول ضار يعرض صحة ا2نسان إلى الخطر ،ويلحق أو

  ويمس أو يضر كل من يتمتع ،والفساد با<حوال المادية، الضرر بالموارد الحيوية ونظم البيئة 

  -1-بالبيئة أو باستخداماتھا المشروعة." 

  لحماية البيئة البحرية  1982من اتفاقية ا<مم المتحدة لقانون البحار عام 4/1أن المادة رقم كما

  :"إدخال ا2نسان في البيئة البحرية بما في ذلك  والحفاظ عليھا من التلوث عرفت التلوث بأنه

  طاقة تنجم عنھا أو يحتمل أن تنجم  مصاب ا<نھار بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو

  عنھا أثار مؤذية مثل ا2ضرار بالمواد الحية ،أو الحياة البحرية ،وتعريض الصحة البشرية  

     ل{خطار وإعاقة ا<نشطة البحرية بما في ذلك صيد ا<سماك وغيره من أوجه ا`ستخدام

   -2-للبحار والحد من نوعية وقابلية مياه البحار ل�ستعمال ،وا2ق�ل من الترويج."المشروعة    

 تعريف التلوث في التشريعات الداخلية للدول:-

  لى اخرى ،حيث اتجھت بعض الدول إالمشرع في تعريف التلوث من دولة وجھة نظر  اختلفت

  لى توضيح مفھوم التلوث في المجا`ت إز مفھوم تلوث البيئة دون التطرق براإالى النص على 

  المختلفة للبيئة كتلوث الھواء او تلوث الماء او تلوث التربة وما غير ذلك من ا`نواع ا`خرى 

  نواع التلوث المختلفةأخذ بفكرة التعدد في تعريف حيث تبنى المشرع في دول عديدة ا<في 

   توضيح كافة عناصر التلوث محل التجريم حتى يتسنى توفير الحماية القانونية  ھميةأاقتناعا ب

  -3-لجميع ھذه العناصر بالشكل الم�ئم.

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  17رأفت محمد لبيت،المرجع السابق،ص -1

  .31أحمد محمود الجمل ،المرجع السابق،ص-2

مذكرة لنيل شھادة  مقارنة، ،دراسة ،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة وليد عايد عوض الرشيدي-3
  .37،ص2012،كلية الحقوق، الشرق ا<وسط،جامعة  الماجستير

  المتعلق بالبيئة 1994لسنة   04ففي مصرعرفت المادة ا<ولى الفقرة السابعة من القانون رقم 

  أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى  التلوث بأنه:"
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  سة ا2نسان لحياته الطبيعية." ت أو يؤثر على ممارآالمنشا2ضرار بالكائنات الحية أو 

عن تعريف  1/12من ذات القانون على تلوث الھواء وكذلك المادة 1/10كما نصت المادة
  التلوث المائي.

  ورد تعريف تلوث البيئة أك مسلكا مخالفا للمشرع المصري  وما في دولة الكويت فالمشرع سلأ

  بإنشاء الھيئة العامة للبيئة كما يلي: المتعلق1990لسنة 21فقط في المادة ا`ولى من القانون  

  "أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أوصفات لمدة زمنية قد تؤدي 

  بطريق مباشر أو غير مباشر وحدھا أو بتفاعل مع غيرھا إلى ا2ضرار بالصحة العامة أو 

  تعيق ا`ستمتاع بالحياة  البيئي الطبيعي أوتؤدي إلى تدھور النظام  بأعمال وأنشطة قد  القيام  

      -1-من المشك�ت الخاصة والعامة."  وا`ستفادة 

  وقد عرف المشرع ا<ردني التلوث في المادة الثانية فقرة السادسة من قانون حماية البيئة رقم 

  بانه"اي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير  2006لسنة  52

  و يؤثر على ممارسة ا2نسان أا ھبالبيئة او يؤثر سلبا على عناصر الى ا2ضرار   مباشرة 

     الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي" لحياته

  بأنه 03/10من قانون حماية البيئة رقم 04وقد عرف المشرع الجزائري التلوث في المادة -

  بب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية :"التلوث كل تغير مباشر أوغير مباشر للبيئة يتس

  مضرة بالصحة أو س�مة ا2نسان والنبات والحيوان والھواء والجو والماء وا<رض 

  "*والممتلكات الجماعية والفردية.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  37،صنفس المرجع، وليد عايد عوض الرشيدي -1

  .البيئة في اطار التنمية المستدامةلق بحماية عالمت 03/10*القانون

  

  والم�حظ أن المشرع الجزائري تناول التلوث الذي يكون ا2نسان سبب فيه ولم يشر إلى 

  الناجم عن فعل الطبيعة، كما أعتمد المشرع ث�ث عناصر أساسية لحدوث التلوث،  التلوث
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  وھذه العناصر ھي:

  حدوث تغيير في البيئة وھذا بقول المشرع في نص المادة "كل تغير مباشر  العنصر ا<ول:

  أوغير مباشر للبيئة"

  أن يكون التغير بفعل ا2نسان، حيث يخضع للتجريم. العنصر الثاني:

  وبصحة ا2نسان وس�مته. -عناصرھا-حدوث ضرر بالبيئة العنصر الثالث:

  بين الصور المختلفة للمساس بالبيئة: الفرع الثاني:التفرقة

  يعد التلوث من أكثر صور المساس بالبيئة شيوعا ،<نه من أكثر ا<خطار التي تلحق أضرارا 

  ستخدام عبارة تلويث البيئة لدى الكثير رغم وجود العديد من إ  ھا ،وقد شاعربالبيئة وأخط

  صور ا<خرى للمساس بالبيئة تعد الجرائم التي تمس بالبيئة ،وان التفرقة بين التلوث وال

  ضرورية ،وان كانت صور المساس بالبيئة متعددة إ` أننا نكتفي بإبراز مدلول ث�ث صور 

،وھي ا2ضرار بالبيئة وا`عتداء على البيئة وإفساد البيئة ومقارنة مدلولھما مع تلوث    فقط 
  البيئة.

  أو$: اLضرار بالبيئة وتلوث البيئة:

  ،وذلك <ن أي فعل من شأنه المساس  بالبيئة أوسع نطاقا وأشمل من تلوث البيئةيعد ا2ضرار 

  ،سواء كان ھذا الفعل تلوثا مثل انبعاث الغازات من  بالبيئة يترتب عليه حتما إضرار بالبيئة

  ،كما أن كل تلوث من  المصانع والسيارات أو أي فعل آخر ` يعد في حقيقته تلوث كالضوضاء

  -1-يشترط أن ينتج عن تلوث.الطبيعي أن يترتب عليه ضرر ،ولكن كل ضرر `

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21رأفت محمد لبيت،المرجع السابق ،ص -1

  

  عتداء على البيئة وتلوث البيئة:اL ثانيا:

  عتداء على البيئة أي 2با على البيئة مع التلوث إلى حد كبير، ويقصد عتداءيتداخل مدلول ا2
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  ويترتب عليه حدوث تھديد  سلوك أو نشاط إنساني يمثل تجاوز على البيئة أو أحد عناصرھا،

  للبيئة أو إمكانية إلحاقھا بضرر.

  تھديد للبيئة أو إمكانية إلحاقھا بضرر خ�ف للتلوث الذي ففعل ا`عتداء يترتب عليه حدوث

  ،ومثال على أفعال ا`عتداء على البيئة دخول أحد  يؤدي حتما إلى ا2ضرار بالبيئة وانتھاكھا 

  المحميات الطبيعية والعبث فيھا ،فھذا من شأنه أن يھدد بالخطر الحيوانات الفريدة الموجودة 

     - 1-ربھا.أو يؤدي إلى إلحاق ضر  بھا 

  :إفساد البيئة وتلوث البيئة ثالثا:

  لحق البيئة من فساد بفعل ا`نسان كقوله  وردت كلمة الفساد في القران الكريم للتدليل على ما

  ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقھم بعض الذي عملوا لعلھم تعالى:"

  .*يرجعون" 

  إخراج مكونات البيئة وعناصرھا عن طبيعتھا التي خلقھا الله عليھا  ھو بإفساد البيئة ويقصد

  وسخرھا لمنفعة ا2نسان ،مما يؤدي إلى ا`خ�ل في توازنھا.

  ،حيث أن كل تلوث للبيئة سيترتب عليه  وبالتالي فھناك تطابق بين إفساد البيئة و تلوث البيئة

  ناتجا عن تلويثھا ،مما يجعل الفساد أشمل يشترط أن يكون  إفسادھا ،بينما كل إفساد للبيئة `

  -2-وأوسع من التلوث.

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .22،صنفس المرجع -1

  .41سورة الروم ا`ية-*

  .22نفس المرجع،ص -2

  

  

  لذلك من ا<حسن استخدام مصطلح المساس بالبيئة عوضا عن تلويث البيئة <نه أوسع وأشمل

  من مصطلح تلويث البيئة الذي يظھر عجزه في ا2لمام بكل صور النيل بالبيئة. 
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  :حماية البيئة الداخلي في المبحث الثاني:دور القانون

  ،حيث نتناول في المطلب ا<ول دور نتطرق في ھذا المبحث إلى دور القانون في حماية البيئة

لقانون الوطني في ل ا<خرى  عدور الفرووفي المطلب الثاني في حماية البيئة ، داريالقانون ا2 
  حماية البيئة.

  دور القانون ا$داري في حماية البيئة:  المطلب اMول:

ن خصائص قانون حماية تقوم الدولة في مجال حماية البيئة بالدور الرئيسي على اعتبار ان م
اية لھا دور كبير في حماية البيئة والحم انون اداري بالدرجة ا`ولى ، فا`دارةق البيئة انه 

ثيق بالقانون ا`داري الذي يعتبر حديث النشأة لذا يجب تحديد مفھوم و ا`دارية للبيئة لھا ارتباط 
ول ثم تحديد مميزات الحماية ا2دارية للبيئة في فرع ثانيا والى أ الحماية ا`دارية للبيئة في فرع 

  الث. ث في فرع  الوسائل ا`دارية لحماية البيئة

  مفھوم الحماية اLدارية للبيئة.  الفرع اMول:

ة في مجال حماية البيئة يقصد بالحماية ا2دارية للبيئة تلك ا2جراءات المنوطة للسلطة ا2داري
ستتبعه من فرض صدار القرارات ال�ئحية والفردية واستخدام القوة المادية مما يإ عن طريق 

   -1-لفردية والتي يستلزمھا انتظام أمر الحياة في المجتمعا قيود على الحريات 

انون الذي يحكمھا وينظمھا وتتميز الحماية ا2دارية للبيئة بجملة من الخصائص من بينھا أن الق
ة للدولة لتحقيق ابع إداري وذلك ما يتجلى بوضوح من السلطات وا`متيازات الممنوحطھو ذو 

يضا الوسائل ا2دارية التي خولھا المشرع ل�دارة للتدخل من ما تظھر ذلك أك المنفعة العامة 
البيئي، لذا فخصائص الحماية ا2دارية للبيئة ھي خصائص الضبط  اجل حماية النظام العام

  صائص الحماية ا2دارية للبيئة فيمايلي: خا2داري وعليه قياسا يمكن إيجاز 

فھي من اختصاص ا2دارة وحدھا  التنفيذية / الحماية اLدارية للبيئة حماية تباشرھا السلطة1
القانونية على المخولة لھا القيام ببعض ا2جراءات وا`ختصاصات وكذا التدابير و المكلفة 

   لع�ج.  امستوى الوقاية أو 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      80ص  ،المرجع السابق،ماجد راغب الحلو  -1

   

  

  / الحماية ا$دارية للبيئة تخضع لمبدأ المشروعية: 2

ة من اصدارھا لقرار يحمي بذلك ان ا`دارة اثناء القيام بنشاطھا ا`داري تخضع للمبادئ القانوني
اركان، وقانون  ھي تلتزم بمبدأ المشروعية اي يجب ان يكون القرار مشروعا مشروعيةف البيئة 
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الممنوحة ذلك ما يتجاى بوضوح من السلطات وا`متيازات و طابع اداري وذحماية البيئة ھو 
ا المشرع لعامة كما يظھر ذلك أيضا في الوسائل ا2دارية التي خولھا للدولة لتحقيق المنفعة 

  -1-ماية النظام العام البيئيالحل�دارة للتدخل من اجل 

     / الحماية اLدارية للبيئة ذات طبيعة انفرادية.3

للبيئة من اختصاص ا2دارة وحدھا ف� يستطيع المجتمع ان ينتظم من دونھا  الحماية ا2دارية
    -2- ريق الضبط ا2داري ھي التي ترسم حدود الحريات العامة داخل المجتمعطرة عن فا2دا

المتعلق بحماية البيئة في إطار  03/10ھو ما ذھب إليه المشرع في الباب الثاني من القانونو
  حيث نظم جملة من الوسائل التي تتعلق بحماية البيئة وھي: لمستدامة. ا التنمية 

يئية التي تقوم بھا ا2ع�م البيئي، ھيئة تحديد المقاييس البيئية ،عملية تخطيط ا<نشطة الب
  تقسيم ا�ثار البيئية لمشاريع التنمية،الھيئات ا2دارية الرقابية. لالدولة،نظام 

  / الحماية ا$دارية للبيئة ذات طبيعة وقائية: 4

يتسم الضبط ا`داري بالطابع الوقائي ومنه الطبيعة الوقائية ھو صفة الحماية ا`دارية للبيئة وھذا 
صائص الحماية المدنية او الحماية الجزائية،فھو يمنع المساس بأمن المجتمع وس�مة خ عكس

  -3-ا<فراد.

لھا السلطة التقديرية في اية وقائية من الدرجة <ولى من حيث أن فالحماية ا`دارية ھي حم
  ل قبل`جراءات الضبطية ،فعندا تقدر أن عم� ما سينتج خطر يتعين عليه التدخاممارسة 

  

   

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كلية الحقوق والعلوم  ، ،جامعة ابوبكر يلقايد ماجستير،رسالة  ،دور ا`دارة في حماية البيئة مقدم حسين -1
  .18ص 2012 2011السياسية،

،دراسة مقارنة في القانون  محمد محمد عبده امام ،الحق في س�مة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة-2
  .284،ص2004ا`داري ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر

  284ابق ،ص ،المرجع الس محمد محمد عبده امام -3

صدار قرار قد ` يتعلق بضرر واقع إ،فعندما تقوم ا`دارة ب لعاماالوقوع للحفاظ على النظام 
 خ�ل بالنظام البيئي`دارة أن الفعل من شأنه ا2افقد يكون ھذا القرار صدر لتقدير وحال ،

مثل ھذه  صدارإدارة الحق في ا2ف أن ھذا الفعل يشكل ضرر بالبيئة  ،ومتى كان من المحتمل
  -1-القرارات و` يعتبر القرار ھنا ماسا بمبدأ المشروعية.
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نھا مبادئ ذات طابع وقائي وتقوم الحماية ا`دارية للبيئة من التلوث على جملة من المبادئ من بي
  ،ومبادئ ذات طابع ع�جي بعد وقوع الضرر: لضرر البيئي قبل وقوعهل تتصدى 

لحماية البيئة   :ا`ھتمام بالجانب الوقائي ھو السبيل ا<نجع المبادئ الوقائية لحماية البيئة-أ
  الحد منه .وومكافحة التلوث 

والجانب الوقائي أصبح يفرض نفسه لما له من أھمية من تجنب حدوث ا<ضرار البيئية أو 
المتعلق 03/10ھمية المبدأ الوقائي من خ�ل المبادئ التي نص عليھا القانونأالتلوث ،وتظھر 

  وھي: 03في نص المادة لمستدامةا البيئة في اطار التنمية  بحماية

  مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي.-

  مبدأ عدم تدھر الموارد الطبيعية.-

  مبدأ ا`ستبدال.-

  مبدأ ا`دماج.-

  .مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح ا<ضرار البيئية-

  مبدأ الحيطة.-

  مبدأ ا`ع�م والمشاركة.-

  يقصد بالمبادئ الع�جية تلك التي تھدف لمكافحة  :جية المقررة لحماية البيئةالمبادئ العR-ب

  التلوث أو الحد منه وكيفية اص�ح ا<وساط البيئية المتضررة وارجاعھا الى حالتھا ا<صلية في

  ومن المبادئ الع�جية نجد مبدأ الملوث  حالة وقوع ضرر بيئي مس <حد عناصر البيئة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .09مقدم حسين،المرجع السابق،ص-1

  

  

  

     

 03/10من القانون  07الفقرة  03،وقد عرف المشرع ھذا المبدأ بدقة بقوله في المادة الدافع
لحاق إب بنشاطه أو يمكن أن يتسب ببمقتضاه كل شخص يتسبل لملوث الدافع الذي يتحما،مبدأ 
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ادة ا<ماكن وبيئتھا الى عإقليص منه ونفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والت البيئةب ضرر
  <صلية.ا حالتھا 

  دارية لحماية البيئة:: الوسائل اLانيالفرع الث

دارية لحماية البيئة نجد الضبط ا`داري ،ثم الجباية البيئية كوسيلة ردع ن أھم الوسائل ا2م
  وتحفيز.

1-Lالمراد بالضبط ا`داري البيئي مجموعة قواعد تفرضھا السلطة العامة  :لبيئيداري االضبط ا
  -1-.ا وقائيامناسبة ممارسة نشاط معين بقصد حماية النظام وتنظيم المجتمع تنظيمب على ا<فراد 

  الضبط ا2داري البيئي في مجال الحماية نأتي غرضه وھو غرض متخصص، لبيان فعالية

  :-غرض متخصص- البيئيغرض الضبط ا`داري -أ

` شك أن غرض الضبط ا`داري البيئي ` يخرج من غرض الضبط ا`داري بوجه عام ،غير 
  واء من حيث تحقيق ا<من البيئي أو` ،الصحة البيئية ثانيا ،السكينة البيئية ثالثا.س أنه متميز 

على انفسھم  الطمأنينةد ن العام ضرورة ان توفر الدولة ل{فرا<مالمقصود با ا<من البيئي العام:
  أغراضھم من خطر ا`عتداء.و مموالھأو

فراد الحماية وفر من خ�له ل{ت` ضرورة على عاتق الدولة إمن البيئي العام ليس ن ا<إوعليه ف
  -1-لى بيئتھم .عالطمأنينة و

ا<مراض  نتشارإفراد ووقايتھم من خطر :المقصود بالصحة العامة ،حماية ا< الصحة البيئية
ئية أوسع من أن تحتوي على صحة <غذية وص�حية المياه ،فالصحة البيونظافة االمعدية 

ضافة الى ا<نظمة الخاصة با2 تشمل  صحة الحيوان والنبات ،لنما تمتد أيضا إنسان فحسب ا2
ا`رض ...الخ وكل ذلك و`ريب يجسد الصحة واية المياه العذبة وحماية البحر ،كحم للحماية

  البيئية العامة بمفھومھا البيئي الواسع.

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد عبد المنعم ،الوسائل القانونية ا`دارية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة لنيل شھادة دكتوراه في القانون  -1
  87،ص 2009-2008العام،كلية الحقوق،الجزائر،

   

لزم المشرع كل شخص طبيعي او معنوي بحوزته معلومات متعلقة أ وفي مجال الصحة البيئية 
عمومية تبليغ بالعناصر البيئية  التي يمكنھا التأثير بصفة مباشرة أوغير مباشرة على الصحة ال

 08/10من القانون رقم 08لسلطات المحلية او المكلفة بالبيئة حسب المادة اھذه المعلومات الى 
  لتنمية المستدامة.اطار المتعلق بحماية البيئة في ا
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لحماية من ا<ضرار تندرج السكينة البيئية العامة ضمن مقتضيات ا السكينة البيئية العامة:
طار تضر الوقاية من انبعاث وانتشار ا<صوات والذبذبات التي قد تشكل اخوالسمعية للحد 

  .*ضطرابا مفرطا أومن شأنھا أن تمس بالبيئة ابصحة ا<شخاص وتسبب لھم 

  يتكرس النظام الجبائي البيئي في الجزائر من خ�ل صورتين : الجباية البيئية:-2

سيسا لمبدأ الملوث الدافع حيث يتضمن مجموعة من الضرائب أصورة ردعية وھي ت: أو$ 
لى الملوثين الذين يحدثون أضرارا بالبيئة من خ�ل المنتجات الملوثة ع والرسوم المفروضة 

لرسوم بين الضرائب وتتنوع ھذه الضرائب وا لمختلفة،ا ا`قتصادية الناجمة عن نشاطاتھم 
  لمطبقة على المنتجات الضارة ا`خرى.اعاثات الملوثة ،الضرائب والرسوم انبإالمطبقة على ا

ل من الحقوق ھي صورة غير ردعية ،تقتضي التناز  عفائيصورة النظام الجبائي ا2: ثانيا 
نتاجية والخدماتية المرتبطة بالبيئة والتي ا`ستثمارات ا2 تحقيق  جلأ الضريبية للدولة من 

  تھدف الى توفير منتجات نظيفة.

نماط استخدامات الموارد أسوم البيئية ھو تحقيق تغيرات في ساسي من فرض الروالھدف ا<
شيدية جراءات ترإبيئة وھذه التغيرات تظھر في شكل السلبية على ال تأثيراتهن م فض بطريقة تخ

 -1-ح�ل مواد أقل ضررا منھا.إما بتقليلھا ،أو بإ ستھ�ك المواد الضارة في ا

  في حماية البيئة : لقانون الوطنيل اMخرى  عالفرو دورالمطلب الثاني:

ترتب على ذلك  مع تطور أنماط الحياة وازدياد مخاطر التلوث وتراكم المشك�ت البيئية ،وما .
،بدأ المشرعون يتجھون نحو إصدار تشريعات  وعلى البيئةمن أثار سلبية فادحة على ا2نسان 

  -2-متخصصة في البيئة.

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. 03/10من الفانون 75-74- 73-72*المواد

  85،المرجع السابق ،ص  حسونة عبد الغني-1

،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة  ا`جرائية للبيئة ،الحماية رأفت محمد لبيت -2

30،ص2008المنوفية،مصر،  

،وقد تجلى ھذا  وقد حرصت كافة دول العالم على إبراز اھتمامھا بحماية البيئة والمحافظة عليھا

ا`ھتمام بسن قوانين تجرم ا<فعال التي تنطوي على ا<ضرار بالبيئة ،وذلك انط�قا من قناعتھا 

يجوز المساس بھا فض� على مالھا من  ة بأھمية البيئة كقيمة ھامة من قيم المجتمع `الراسخ

  -1-ضرورة قصوى لحياة ا2نسان `يمكنه العيش بدونھا.
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واتجه المشرع الجزائري في بعض القوانين `سيما قانون البيئة والتنمية المستدامة إلى اعتناق 

،تأسيسا على ما لھا من قيمة سامية ،مما ينبغي  عليھا فكرة حماية البيئة وتجريم أفعال ا`عتداء

توفير أقصى درجات الحماية ال�زمة لھا ووضع كافة التدابير والقواعد الم�ئمة للحفاظ عليھا 

  لكونھا المصلحة موضوع الحماية القانونية. وعلى عناصرھا المختلفة،

تجريم  الرأي القائل: الغاية من فكرة وقد اتجه المشرع الجزائري في ھذا التشريع إلى اعتناق

ي غاية ا<ھمية أفعال ا`عتداء على البيئة ھي حماية البيئة في حد ذاتھا ،<ن البيئة تعد قيمة ف

  2-الحماية ال�زمة لھذه القيمةرمما يتطلب توفي، ا<خرى المتواجدة في المجتمع وتفوق كافة القيم

أن المشرع قد حرص فيھا على حماية  القوانينبعض كما ي�حظ على النصوص الواردة في 

البيئة مباشرة وجعلھا ھي المصلحة محل التجريم في حالة المساس بھا بل وسع في مجال 

التجريم ،حيث فرض على ا<شخاص والمنشآت التزامات يجب القيام بھا با`ظافة إلى اتخاذ 

  .ية من المخاطر التي تھدد البيئةتدابير محددة بما تقتضيه البيئة من حماية ضد التلوث والوقا

  نذكر منھا على سبيل المثال:ومن بين ھذه النصوص القانونية -

مانص عليه المشرع في قانون العقوبات بالنسبة لجريمة ا2رھاب وتخريب البيئة حيث نص  -1

على أنه يعتبر فع� إرھابيا ويعاقب عليه بالسجن اي عمل غرضه ا`عتداء على المحيط أو 

ل مادة أو تسريبھا في الجو أو في باطن ا<رض أو إلقائھا عليھا أو في المياه بما فيھا المياه إدخا

  - 3-ا2قليمية من شأنھا جعل صحة ا2نسان أو الحيوان أوالبيئة الطبيعية في خطر.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18،ص2004-2003الجنائية للبيئة دراسة مقارنة،الطبعة الثانية نور الدين ھنداوي،الحماية-1

  .32رأفت محمد لبيت،المرجع السابق،ص-2 

  من قانون العقوبات 1مكرر 87و 87المادة-3

  

إلى مانص عليه بمعاقبة بالحبس أو بغرامة كل من قام بتخريب محصو`ت قائمة نمت  با2ضافة

  -1-طبيعي أو بعمل ا2نسان.
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المتعلق بتسيير النفايات  01/19مانص عليه المشرع من حماية مباشرة للبيئة في القانون رقم -2

ومراقبتھا وإزالتھا على معاقبة كل من يستورد النفايات الخاصة الخطرة أوتصديرھا أو عمل 

على عبورھا بعقوبة السجن الذي يتراوح مدته مابين خمس سنوات وثمانية سنوات وبغرامة 

  -2-ليون دينار وخمسة م�يين دينار ،أو بإحدى ھاتين العقوبتين.مابين م

على أنه  05-04وقد نص المشرع أيضا على الحماية المباشرة للبيئة في قانون الصيد رقم -3

يعاقب من يمارس الصيد أوأي نشاط اخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليھا بالحبس 

دج أو باحدى ھاتين 1.000.000دج الى  50000من شھرين الى ستة أشھروبغرامة من 

  -3-العقوبتين.

وفي إطار غياب تجريم ا<فعال التي تؤدي إلى المساس بالتوازن الكلي للوسط الطبيعي أوالتي 

تؤدي إلى تحطيم ا<نظمة القانونية ،فقد ركز المشرع الجزائري في ظل استكمال البناء القانوني 

وجه نحو حماية ا<نظمة البيئية عوض التركيز على العناصر لحماية البيئة بصفة مباشرة على الت

الطبيعية المكونة لھا كما في قانون البيئة والتنمية المستدامة لذلك نجده خص النظام البيئي 

  .-4-للساحل بحماية خاصة ومتكاملة لكل مكونات ھذا الوسط الطبيعي المتجانس بقانون خاص

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  من قانون العقوبات.413المادة-1

  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتھا وازالتھا. 19-01من القانون 66المادة-2

  . 51،ج رالمتعلق بالصيد2004اوت  14المؤرخ في  07-04من القانون 85المادة -3

  . 10المتعلق بحماية الساحل ،جر عدد 2002فيفري 5المؤرخ في  02-02القانون  -4

-  

المتعلق بحماية  10-03إلى الحماية المباشرة التي خصھا المشرع للبيئة في القانون  افةضبا2

البيئة في إطار التنمية المستدامة ،وبعض القوانين الخاصة ،وجعلھا ھي المصلحة محل الحماية 

  لما لھا من قيمة ونص على العقاب في حالة المساس بھا.
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نجد خ�ف ذلك في بعض النصوص الخاصة ا<خرى حيث نجد أن البيئة ليست ھي  فإننا

المصلحة محل الحماية وإنما ھي مرتبطة بالمصالح ا<خرى التي أعطاھا المشرع الحماية أي 

  حماية غير مباشرة للبيئة.

سوم ومن أمثلة النصوص القانونية التي تھدف الى حماية البيئة بطريقة غير مباشرة نجد: المر

حدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض ا<نشطة يالتنفيذي  الذي 

وفير النظام في ا<سواق ،وھو بطريقة غير مباشرة يحمي في ت،فھذا المرسوم غايته  التجارية

ئة منه على ضرورة مراعاة حماية البي 5ي المادةفالبيئة ،وان كان ھذا المرسوم في حد ذاته نص 

الفضاءات التجارية  راعى في انشاءتفي إنشاء ھذه الفضاءات حيث تنص ھذه المادة" يجب أن 

  المذكورة أع�ه ،ا<حكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة 

  .-1-المستھلكين وس�متھم وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية"

ترقيتھا ،فھو يھدف الى حماية ا2نسان وصحته حيث كذلك القانون المتعلق بحماية الصحة و-

2نسان ھي المصلحة المحمية لكن بطرقة غير مباشرة نجد في ثنايا ھذا القانون ا جعل صحة

  -2-حماية غير مباشرة للبيئة.

ونفس ا<مر بالنسبة لقانون ا<م�ك الوطنية ،فھذه ا<م�ك الوطنية نظرا <ھميتھا البالغة ،فقد -
بنظام حمائي خاص يھدف من خ�له إلى حماية ھذه ا<م�ك الوطنية ،لكنه  رعخصھا المش

  -3-لعناصر البيئية المندرجة ضمن ا<م�ك الوطنية.ابطريقة غير مباشرة فان يحمي  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد شروط وكيفيات انشاء الفضاءات  2012مارس 6المؤرخ في  111-12المرسوم التنفيذي رقم -1
  .15التجارية،ج ر

  المتعلق بحماية الصحة وترقيھا. 85/05القانون  -2
  .1990-52المتضمن قانون ا<م�ك الوطنية ، ج ر عدد  1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90القانون  -3
  

منه  04في المادة  2001المؤرخ في سنة  01/03انون ا`ستثمار رقم وقد نص المشرع في ق
راعاة التشيع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة عند انجاز م على ضرورة 

كما يلي " تنجز ا`ستثمارات  في حرية تامة مع مراعاة  04ا`ستثمارات  حيث نصت المادة
قوة حماية البيئة ، وتستفيد ھذه ا`ستثمارات بو بالنشاطات المقننة  التشريع والتنظيمات المتعلقة

  المنصوص عليھا في القوانين والتنظيمات المعمول بھا ".القانون من الحماية  
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وقد اتجه المشرع في قانون ا`ستثمار  الى منح مزايا خاصة ل�ستثمارات التي من شأنھا 
على مايلي"  تستفيد من مزايا  10/2حيث نصت المادة  الموارد الطبيعيةو المحافظة على البيئة 

  خاصة :

ات ا<ھمية الخاصة بالنسبة ل�قتصاد الوطني `سيما عندما تستعمل تكنولوجيات ذستثمارات ا2
أنھا أن تحافظ على البيئة  وتحمي الموارد الطبيعية ،وتدخر الطاقة وتقضي الى ش خاصة من 

  ."2كورة في الفقرةذلوطني ل�ستثمار  ا`ستثمارات الما،يحدد المجلس  تنمية مستدامة

 12اما المادة مكرر على كيفية  استفادة ھذه ا`ستثمارات من المزايا ، 12وقد نصت المادة 

مكرر نصت على ھذه المزايا التي تمنح لھذه ا`ستثمارات  حيث نصت ھذه المادة على ما يلي: 

اع�ه ك� أو  �12ستثمارات المذكورة في المادة يمكن أن تخص المزايا التي يمكن منحھا ل

  -1-جزءا  من المزايا ا`تية:

  في مرحلة ا`نجاز لمدة أقصاھا خمس سنوات:-1*

اعفاء و /أو خلوص الحقوق والرسوم والضرائب وغيرھا من ا`قتطاعات ا`خرى ذات  -ا

السوق المحلية للسلع الطابعالجبائي المطبقة على ا`قتناءات سواء عن طريق ا`ستيراد أو 

  والخدمات الضرورية `نجاز ا`ستثمار.

اعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة ل�نتاج وكذا ا`شھار  -ب

  القانوني الذي يجب أن يطبق عليھا .

ل اعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس الما -ج

الجبائي المطبقة على ا`قتناءات  سواء عن طريق ا`ستيراد أو السوق المحلية للسلع والخدمات 

  الضرورية `نجاز ا`ستثمار.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .2001لسنة  47المتعلق بتطوير ا`ستثمار ،ج ر عدد  2001اوت  20المؤرخ في  01/03القانون  -1
  
  
  
  
  
  
  

  إعفاء من الرسم العقاري ،فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة ل�نتاج. -د

سنوات ابتداءا  من تاريخ معاينة الشروع في  10في مرحلة ا`ستغ�ل ،ولمدة اقصاھا عشر-2*

  ا`ستغ�ل التي تعدھا المصالح الجبائية  بطلب من المستثمر:

  ا2عفاء من الضريبة على ارباح الشركات . -ا
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  ا2عفاء من الرسم على النشاط المھني. -ب

اع�ه يمكن ان يقرر المجلس الوطني ل�ستثمار  2و 1زيادة على المزايا المذكورة في الفقرتين 

  -1- زايا اضافية طبقا للتشريع المعمول به.منح  م

 ھمية  للبيئة عند انجاز ا`ستثماراتقانون تطوير ا`ستثمار انه منح أ وبالتالي ما ي�حظ في 
  ارعين للبيئة .ز،وأنه منح مزايا خاصة للمستثمرين الم

حيث قام المشرع نتيجة كل ھذه التحو`ت التي طرأت على مجال ا`ستثمار بوضع آليات  
شجعة ل�ستثمار في إطار حماية البيئة واليات متعلقة بحماية البيئة أثناء تجسيد م قانونية

  ا`ستثمارات. 

ستثمارات في إطار حماية البيئة  تتمثل أساسا في التسھي�ت فا�ليات المتعلقة بتشجيع ا`
، حيث تتجلى التسھي�ت ا2دارية في استحداث نظام التصريح  التحفيزات الجبائيةو ا2دارية 

عتماد الذي كان العائق ا<كبر في القوانين السابقة، حيث كان يعتبر آلية رقابة ا`بعد إلغاء نظام 
، و`مركزية الشباك الوحيد  قتصاديةعند تدخلھا في مختلف المجا`ت ا2خاصة  تستعملھا الدولة

2دارة من المستثمر، ويحوي الشباك الوحيد على أعوان من وزارة البيئة والتعمير، االذي يقرب 
لتمييز بين المستثمرين، والمقصود بكلمة المستثمر ھو المستثمر الذي يحمي البيئة أما اوكذا عدم 

  -2 -.ا2ستثمار قصى منغير ذلك فھو م

أما التحفيزات الجبائية فقد قام المشرع الجزائري بإدراج تحفيزات جمركية وضريبية لكل 
حمي البيئة، أما المستثمر الذي ` يراعي ھذا الھدف فلن يستفيد منھا <نھا مقتصرة على يمستثمر

  2ستثمارات النقية.ا

  أثناء تجسيد ا2ستثمار تتمثل أساسا في دراسة مدى  أما ا�ليات القانونية المتعلقة بحماية البيئة

  التأثير على البيئة، فكل المشاريع ا2ستثمارية الملوثة للبيئة يجب أن تخضع 2جراء الدراسة ،

  المتعلق بحماية البيئة في 10- 03وھذه ا<خيرة قد حددھا المشرع الجزائري في القانون رقم  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 1- المتعلق بتطوير ا`ستثمار.  2001اوت  20المؤرخ في  01/03ون القان

عبد الغاني بركان، سياسة ا`ستثمار وحماية البيئة في الجزائر،مذكرة لنيل شھادة الماجستير ،جامعة مولود  -2
  .120،ص2010معمري تيزي وزو كلية الحقوق، 

  

  المتعلق بإجراء دراسة مدى 145-07المرسوم التنفيذي رقم  إطار التنمية المستدامة، وكذالك 

 التأثير، غير أن ھذه الدراسة في غالبية ا<حيان ھي دراسة محدودة نتيجة صعوبة الوصول إلى 
  لنتائج الحقيقية و الدقيقة  لتأثير ا`ستثمارات على البيئة.                                     ا

  ء دراسة مدى التأثير لوحده، نجد المشرع الجزائري قد أدرج آلية أخرى نظرا لعدم نجاعة إجرا
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 تتمثل في الضريبة ا2يكولوجية  أو الملوث الدافع، أي كل من يلوث البيئة يدفع مقابل تلويثه، وقد
، 2006رفته الجزائر بصفة تدريجية في مختلف قوانينھا، كما أدرجته في قانون المالية لسنة ع
يبة على بعض ا2ستثمارات، لكن في حقيقة ا<مر يمكن للمستثمر يث فرضت الضرح

تيجة تضمينھا في قيمة السلعة، فيتحول بذلك المسدد الحقيقي لھذه الجباية ھو ن استرجاعھا
  المستھلك.        

  نتيجة عدم فعالية ھذه ا�ليات القانونية على أرض الواقع سواء المتعلقة بتشجيع ا2ستثمار في 

  ية البيئة أو المتعلقة بحماية البيئة أثناء انجاز ا2ستثمار، فيجب أن تتوفر إرادة سياسية إطار حما

  - 1- .قوية تشجع ا2ستثمار وتحمي البيئة في آن واحد، <ن حماية البيئة بحد ذاتھا استثمار

المتعلق بتحديد  07/102ضافة  الى قانون تطوير ا`ستثمار نجد المرسوم التنفيذي رقم با2

. حيث وط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع  يحمي البيئة بصفة غير مباشرة شر

  من الملحق بھذا المرسوم الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط 03نصت المادة 

من المرسوم التنفيذي  03تصدير المنتوجات والمواد والبضائع المحددة بدورھا في المادة  

من الملحق :" يجب ان يتولى تخزين المنتوجات والمواد والبضائع  3،حيث نصت المادة 

من ھذا المكرسوم متعاملين اقتصاديين يتوفرون  3المصنفة في الفئات المشار اليھا في المادة 

على ھياكل مھياة لھذا الغرض وبطريقة ` تلحق اي ضرر بالبيئة وصحة وأمن المواطنين 

  : ،يجب أن تكون ھذه الھياكل بالخصوص

  محددة بجدار مبني -

  تسمح باجراء الرقابة -

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120عبد الغاني بركان، المرجع السابق،ص -1 

  

  تستجيب لقواعد ومعايير ا<من.-

من ھذا الملحق :"على أنه يجب أن يكون نقل النفايات الحديدية وغير  10وقد نصت المادة 

الحديدية بواسطة وسائل نقل مناسبة  `تشكل  خطر على أمن الطرقات والبيئة"  كما نصت 

  من نفس الملحق الخاصة بتصدير الجلود  على نفس الشيء. 11المادة 
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من المرسوم نصتا على العقوبات التي يمكن ان تطبق  8من الملحق والمادة  13اما المادتين 

  على المصدر في حالة ا`خ�ل با`لتزامات ،حيث نصتا  على التوالي:

"انه في حالة ا`خ�ل با`لتزامات من طرف المصدر فانه بغض النظر عن العقوبات ا`خرى 

  الشروط ھذا"التي ينص عليھا التشريع الساري المفعول فانه ينجر عنه الغاء دفتر 

اشھر للنشاط مع ا`لزام بتكييفه خ�ل ھذه  3"يتعرض كل مخالف الى التوقيف المؤقت لمدة 

  الفترة مع احكام التنظيم الساري المفعول .

  -1-سحب دفتر الشروط."-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  بعض المنتوجات والمواد والبضائع.المتعلق بتحديد شروط تصدير  07/102المرسوم التنفيذي  رقم  -1

  

  

  

  

  وكخاتمة لھذا المطلب يمكن القول بأن المشرع الجزائري  نجده في قانون البيئة في اطار 

  التنمية المستدامة  ،وبعض المواد في قوانين خاصة أخرى أعطى أولوية للبيئة وجعلھا ھي 
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  المصلحة المقصودة بالحماية وأنه يعاقب كل من يقوم بأفعال المساس بھا ،بينما نجد القوانين

  ا<خرى التي تحمي مصالح مختلفة أنه أعطى أولوية وقيمة لھذه المصالح وأنه نظرا  

  يحميھا.`رتباط البيئة بھذه المصالح فانه بطريقة غير مباشر 
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  ي:ـــالثان لــــالفص
  التجريم في قانون البيئة الجزائري

 **اMفعال المجرمة
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  الفصل الثاني:التجريم في قانون البيئة الجزائري:

المتعلق بحماية البيئة ،والتي تتكون  03/10لقد تناول المشرع الجزائري تعريفا للبيئة في القانون 
لطبيعية ال�حيوية والحيوية كالھواء والجو والماء وا`رض وباطن ا`رض والنبات ا من موارد

لتراث الحيواني ،واشكال التفاعل وكذا ا`ماكن والمناظر والمعالم ا والحيوان ،بما في ذلك 
  ، و أن ا2عتداء على مختلف ھذه الموارد  يشكل جريمة بيئية.الطبيعية

ة الجريمة البيئية في مبحث أول حيث سأتطرق إلى تعريف ماھي الفصلوعليه سأتناول في ھذا 
الجريمة البيئية في المطلب ا<ول وخصائصھا في المطلب الثاني، كما تناولت في المبحث الثاني 

 أركان الجريمة البيئية والتي تشمل الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.
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  الجريمة البيئية : المبحث اMول :ماھية

للتعرف على ماھية الجريمة البيئية وجب التطرق أو` إلى تعريف الجريمة البيئية ثم تبيان 
  خصائصھا .

  المطلب اMول :تعريف الجريمة البيئية:

أو قانونا والتي تحدث تلوثا تعريف الجريمة البيئية على أنھا ا<فعال المحظورة شرعا يمكن
  - 1-ضرر.بالبيئة أو تلحق بھا ال

كما تعرف على أنھا سلوك إيجابي أو سلبي سواءا كان عمديا أو غير عمدي يصدر من شخص 
طبيعي أو معنوي يضر أو يحاول ا2ضرار بأحد عناصر البيئةسواءا بطريقة مباشرة أو غير 

  -2-مباشرة.

كما تعرف على أنھا كل سلوك محظور قانونا يصيب البيئة في إحدى عناصرھا المختلفة بضرر 
أو خطر ، ويقرر له المشرع جزاءا جنائيا ، سواءا ارتكب السلوك عن قصد أو من غير 

  -3-قصد،ومتى انتفت موانع المسؤولية الجزائية فيه.

  ة تتمثل في :من خ�ل ھاته التعريفات يمكن القول أن الجريمة البيئي

ـ أنھا سلوك إرادي أو غير إرادي يخالف من يرتكبه تكليفا إيجابيا أو سلبيا يحميه المشرع 1
  بجزاء جنائي.

  
ـ أن ذلك السلوك غير مشروع أو ربما يكون في بعض ا<حيان مشروع  لكنه تعدى القدر 2

  خالف بذلك نموذج تشريعيا تضمنته قاعدة جنائية مجرمة.المسموح به ف
  
أن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا ،سواءا كان شخصا طبيعيا أو شخصا  ـ3

  معنويا.
  
ـ أن ذلك السلوك يعرض البيئة أو أحد عناصرھا للخطر أو يسبب ضررا لھا سواءا كان 4

  رة .و غير مباشكنتيجة مباشرة أ
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة ، المجلة العربية ـ محمد المدني بوساق ، 1

  .179، ص 2001، أكاديمية نايف العربية للعلوم ا<منية ،31العدد  16للدراسات ا<منية والتدريب ،المجلد
  

.36،ص2005جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق ، دار النھضة العربية ، القاھرة مصر  ـ أشرف ھ�ل ،2  
،  5ـ بن يوسف القنيعي ، الجريمة البيئية في قانون العقوبات الجزائري ، مجلة صوت القانون ، المجلد3

  .385، كلية الحقوق ، جامعة المدية ،ص 2018، أفريل 01العدد
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في تعريف الجريمة البيئية تختفي وتكتنفھا الصعوبات ويحيط بھا  إن ھذه السھولة الظاھرية
ندما ننظر إلى ا`خت�ف بينھا وبين الجرائم العادية في تقرير المسؤولية الجنائية، الغموض ع

لبيئية تنفرد بخصوصية ` تشاركھا فيھا الجرائم العادية وذلك <نھا مسؤولية ا فھنا نجد الجريمة
لذي يكون سببا في ا2ضرار بالبيئة قد يكون مصرحا به قانونا ، بل ا شاطمن نوع خاص ،<ن الن

لمھمة التي تعتمد عليھا الدولة في تنمية مواردھا ، وقد يكون ا قد يكون أحد عناصر ا2قتصاد
واسطة أجھزتھا الصناعية والتجارية ، ويزداد ا<مر ب الفاعل للنشاط الضار ھي الدولة نفسھا

و حق خاص با<فراد أو حق عام يصنف ھ ا إلى أن الحق المعتدى عليه ھلتعقيدا إذا ما نظرن
لضرر الواقع بسبب تلك ا<فعال أمر ا ضمن ا2عتداء على المصلحة العامة، كما أن تحديد نتيجة

كنھا تتأخر وتحدث على ل شائك <ن ا<ضرار الحاصلة ` تحدث في الغالب كنتيجة مباشرة
وربما تقع نتيجة الفعل في غير المكان الذي تم فيه النشاط بل في فترات قد تطول وقد تقصر 

  -1-مكان اخر بعيد.
  

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه لم يعرف لنا المقصود بالجريمة البيئية بشكل عام ،وإنما   
ركان كل جريمة بيئية بصفة منفردة ، مثال ذلك جريمة تلويث المياه ، تلويث اكتفى بتحديد أ

  و.الج
  

  المطلب الثاني :خصائص الجريمة البيئية :
  

الجريمة البيئية ليست كأي جريمة أخرى ،فھي جريمة من نوعية خاصة ، فھي تتسم بعدة 
  ميزھا عن غيرھا من الجرائم التقليدية ، وأھم تلك الخصائص نجد :خصائص ت

  

  الفرع اMول :ـ صعوبة الكشف عن الجريمة البيئية : 

لجريمة وأضرارھا مباشرة ، لبيئة بعدم الوضوح أو بعدم ظھور آثاراتتميز بعض جرائم ا
السھولة ، <نه من و كتشاف ھذه الجريمة بنوع من البساطةبالتالي عدم ا2ستطاعة والقدرة 2و

تميزه   الممكن أن يكون الھواء ملوثا بأي غاز سام و`يكون لھذا ا<خير ` لون و` رائحة
2نسان إكتشافه إ` عن طريق أجھزة خاصة تكشف تلوث الھواء وتكشفه ، وبذلك يصعب على ا

  -2-درجته ونوعية المادة الملوثة.و

  لفرع الثاني :ـ صعوبة تحديد أركان الجريمة البيئية :ا

من خصائص الجريمة البيئية ھو صعوبة تحديد وسائل إرتكاب الجريمة وعناصرھا وشروط  
بالنص على ا2طار العام للجريمة وعقوبتھا ، وأحال على  قيامھا ،إذ أن قانون البيئة قد إكتفى

  الجھات ا2دارية المختصة مھمة تحديد عناصرھا وشروط قيامھا وكافة التفاصيل المتعلقة بھا ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  180، 179ـ محمد المدني بوساق ، المرجع السابق ، ص ص 1

الموسوعة الجنائية البيئية من الناحية الموضوعية وا2جرائية ، بدون ناشر ، مصر  ـ أشرف ھ�ل ،2
  32،ص 2011
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أو الرجوع إلى قوانين أخرى أو مراسيم تنفيذية أو يتم ا2حالة إلى المعاھدات أو ا2تفاقيات 
  -1-الدولية.

  :الفرع الثالث :ـجريمة وقتية ومستمرة 

للجريمة ھو فاصل التمييز بين كونھا وقتية أو مستمرة  بغض  تعتبر طبيعة الفعل المادي المكون
النظر عن إذا كان ھذا الفعل  إيجابيا أو سلبيا ، فإذا تمت الجريمة وانتھت بمجرد إتيان الفعل 

كانت جريمة وقتية ، أما إذا استمر السلوك ا2جرامي فترة من الزمن نكون أمام جريمة مستمرة 
تدخل الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخ� متتابعا ومتجددا ، و`  ، والعبرة من ا2ستمرار ھو

يعتد بالفترة التي تسبق ھذا الفعل من تھيء `رتكابه وا`ستعداد 2قترافه أو بالزمن الذي يليه 
  والذي تستمر فيه اثاره الجنائية في أعقابه ، حيث أن من المقرر قانونا أن التشريع الجديد يسري

المستمرة  حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه `ستمرار ارتكاب الجريمة في على الجريمة  
  -2-ظل ا<حكام الجديدة .

لذلك من الصعوبة  أن توصف جرائم البيئة بأنھا جرائم وقتية فقط أو مستمرة فقط <ن ھناك 
يه جرائم بيئية تعتبر جرائم وقتية تتم وتنتھي بمجرد ارتكاب الفعل  ومثال ذلك مانصت عل

وھو إقامة منشأة لمعالجة النفايات  01/19من قانون تسيير النفايات وإزالتھا 62،63المادتين 
الخطيرة بغير ترخيص من الجھة ا2دارية المختصة ، كما أنه ھناك من الجرائم البيئية المستمرة 

  ه.من 17.18.19.20.21` سيما المواد  01/19كإدارة النفايات الخطرة بالمخالفة للقانون 

  الفرع الرابع :ـ امتداد آثار الجريمة البيئية واتساع مسرحھا :

الجريمة البيئية ھي جريمة مستمرة ، مما يعني أن تأثيرھا قد يستمر لفترة طويلة حتى تقوم 
  -3-الطبيعة بإزالة مانجم عنھا من ملوثات أو يقوم ا2نسان بإعادة الحال إلى ما كانت عليه .

الدول التي عاشت ا�ثار التدميرية  للتجارب النووية على البيئة وذلك وتعتبر الجزائر من بين 
في بداية الستينات ، بحيث دمرت فرنسا كل من منطقة رقان وا<ھقار ، إذ بقيت ھذه المناطق 
ملوثة با2شعاعات النووية نتيجة ھذه التجارب النووية التي أطلق عليھا اسم اليربوع ا<زرق 

تي خلقت العديد من ا<مراض إلى حد اليوم خاصة ا<مراض السرطانية ،واليربوع ا<حمر وال
  وغيرھا كما دمرت ا<راضي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جدي وناسة ، الحماية الجنائية للبيئة الھوائية *دراسة مقارنة* ، أطروحة لنيل شھادة دكتورا ، جامعة محمد  -1
  .36،ص2016وق خيضر بسكرة ، كلية الحق

  .37ـ جدي وناسة ، نفس المرجع ، ص2

  .33أشرف ھ�ل ، الموسوعة الجنائية من الناحية الموضوعية وا2جرائية ،المرجع السابق ،ص -3
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كما تتميز الجريمة البيئية باتساع مسرحھا ونطاقھا  ال�متناھي فالبيئة الھوائية مث� 
الزيت تسبب عند تسريبھا في البيئة المائية إنتشارا واسعا جدا ،  `يوجدمايحدھا كما أن بقعات

مما يصعب السيطرة على مثل  ھذه الجرائم في وقت قصير ومنع انتشارھا والذي عادة يكون  
  بصفة سريعة نظرا لطبيعة مكونات البيئة.

  الفرع الخامس :ـ جريمة عابرة للحدود الدولية:

يئة أنھا جريمة تعبر حدود الدول والقارات ، `سيما تلوث إن أھم ما تتسم به بعض جرائم الب
  -1-البيئة الھوائية ، وذلك لصعوبة السيطرة على الھواء.

وتشمل الجرائم البيئية العابرة للحدود قائمة واسعة ، أعطتھا ا`تفاقيات الدولية أھمية كبيرة 
ت وطنية للتصدي لھا  للتصدي لھا من خ�ل حث الدول ا<طراف على محاربتھا ووضع تشريعا

، من بين ھذه ا2تفاقيات نجد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا 
  .1988ماي16المؤرخ في  89/158،والتي انضمت إليھا الجزائر بموجب المرسوم 

حو` بارزا في جمايكا التي تعد ت 1982ديسمبر 10كذلك إتفاقية ا<مم المتحدة لقانون البحار في 
في تاريخ الع�قات الدولية البحرية ، فقد نظمت استغ�ل قاع البحاروالموارد الحية كما تطرقت 

  إلى حماية البيئة البحرية من التلوث.

  الفرع الخامس :ـ غالبية الجرائم البيئية  مخالفات أو جنح :

ومختلف  03/10ستدامة باستقراء نصوص قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة التنمية الم
القوانين التي لھا صلة بالبيئة ن�حظ أن المشرع الجزائري كيف غالبية  جرائم البيئة مخالفات أو 

جنح  ، بحيث ` تتعدى  العقوبات المرصودة  <غلبھا  الغرامات المالية في الغالب  ، أما 
  الجنايات فھي نادرة .

  المبحث الثاني: أركان الجريمة البئية :

الجريمة البيئة كغيرھا من الجرائم تتكون من أركان عامة وأركان خاصة تميز كل جريمة  ان
بيئية عن ا`خرى ، وتتمثل ا`ركان العامة للجريمة البيئية  في الركن الشرعي والركن المادي 
والركن المعنوي،سنحاول تحديدھا وتبيان خصوصية الجريمة البيئية التي تختلف عن الجرائم 

  -التقليدية – العادية

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ بشير محمد أمين،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، الحماية الجنائية للبيئة ،جامعة جي�لي ياسين سيدي 1
  .  24، ص2016، 2015بلعباس، كلية حقوق، 
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  المطلب اMول: الركن الشرعي للجريمة البيئية :

إن الشرعية الجنائية تقتضي وجوب وجود نص قانوني سابق لفعل ا2عتداء وفي ھذا إقرار <ھم 
مبادئ القانون الجنائي أ` وھو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة ،والذي يقتضي أن يكون النص 
الجنائي المجرم ل�عتداء على البيئة مبينا بصورة واضحة ودقيقة ، ا<مر الذي سيضمن تحقيق 

لية أكبر أثناء تطبيقه ، إ` أننا نجد أن ھذا ا<مر مستبعدا في التشريع الجنائي البيئي إلى حد فعا
كبير ،بل إن التشريع البيئي أصبح يشكل في حد ذاته عائقا نحو تفعيله ، نتيجة كثرة التشريعات 

  -1-في ھذا المجال ، إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون البيئي في حد ذاته.

ناھيك عن إشكالية التطبيق الزماني والمكاني للنص البيئي التي تبرز بشكل واضح وھذا كله 
  -2-نتيجة خصوصية الجريمة البيئية.

كما أن إقرار المشرع الجزائري لمبدأ الحيطة والذي يقتضي توفير الحماية الجنائية للبيئة بصفة 
لجزائي يجعل من مبدأ شرعية التجريم مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص ا

يتوسع `سيما إحتمال وقوع ضرر بيئي والذي غالبا ما يكون ضرر مستمر يجعل من النص 
الجنائي البيئي الصادر في المستقبل يسري بأثر رجعي وھذا لقمع ا2عتداء على البيئة من جھة 

  -3-وعدم تمكين المجرم من ا2ف�ت من العقاب من جھة أخرى.

  :الركن المادي للجريمة البيئية:طلب الثانيالم

يقصد بالركن المادي للجريمة من الناحية القانونية ،ھو كل سلوك انساني يترتب عليه نتيجة 
يعاقب عليھا القانون  الجاني أي أنھا فعل أو ا`متناع عن فعل ينص عليه القانون ويقرر عقوبة 

  له .

السلوك ا2جرامي،والنتيجة المترتبة عنه با2ضافة ويقوم الركن المادي على ث�ثة عناصر ھي 
الى الع�قة السببية بين ھذا السلوك والنتيجة،لھذا سأتناول الركن المادي في ث�ث فروع  لكل  

  فرع عنصر.
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ـ نجوى لحمر ، الحماية الجنائية للبيئة ،مذكرة لنيل شھادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة منتوري قسنطينة 1
  .71-70،ص ص  2011-2012،

ـ راضية مشري ،مداخلة بعنوان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئية ، الملتقى الدولي 2
،كلية الحقوق  1945ماي8في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري ،جامعة  حول النظام القانوني لحماية البيئة

  .3، ص2013والعلوم السياسية مخبر الدراسات القانونية والبيئة  قالمة ،

.                                                          71ـ نجوى لحمر ، نفس المرجع ،ص 3  
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  الفرع اMول :السلوك ا$جرامي:

السلوك ا`جرامي ھو كل ما يقوم به الجاني من حركات أو أفعال مخالف بذلك القانون وبغرض 
  ماھا المشرع بنصوصه التشريعية ..المساس بمصلحة ح

اذا طبقنا ھذا التعريف في الجرائم العامة  على الجرائم البيئية  فإننا نجد ھذه ا`خيرة ` تشذ عن 
جرامي بمفھومه المعروف على مستوى الجرائم العامة ھو كل ماتقدم ،باعتبار أن السلوك ا`

نفس السلوك يمكن تطبيقه على مستوى الجرائم البيئية مع التغيير فقط في نتيجة سلوك الجاني 
  التي يرمي اليھا بالمساس بالمصالح البيئية.

إما سلوك لذلك يمكن القول ان الجرائم البيئية من الممكن ان ترتكب بأحد السلوكين التاليين :
ايجابي من خ�ل القيام بالفعل  واما سلوك سلبي با`متناع عن اضافة مادة معينة للوسط تؤدي 

  با2ضرار بالبيئة .

أما السلوك ا2جرامي ا2يجابي يعرف  بأنه كل حركة أو عدة حركات عضلية تصدر من جانب 
  -1-الجاني ليتوصل بھا إلى إرتكاب الجريمة .

حركة عضوية ذات صفة إرادية تتمثل في فعل يأتيه الجاني مخالفة لما كما يعرف على أنه كل 
  -2-ينھي عن إتيانه القانون .

وحسب ھاته التعريفات فإنه يمكن القول أن ھناك صلة سببية بين ا2رادة والحركة العضوية 
ة ،فا<ولى سبب الثانية وإذا انتفت ھذه الصلة بين ا2رادة والحركة العضوية  قيل أن الحرك

العضوية غير إرادية ويترتب عن ذلك انتفاء المسؤولية الجنائية لمن صدرت منه ھذه الحركة 
  غير ا2رادية واو أدت إلى تحقق النتيجة  المجرمة قانونا.

ويتجسد السلوك ا`جرامي ا`يجابي في الجرائم البيئية باتخاذ سلوكيات وافعال معينة يترتب 
يث الوسط البيئي واما تدھور العناصر البيئية ، كما قد تكون ھذه عليه النتيجة المتمثل اما في تلو

النتيجة تعريض الوسط البيئي للخطر، وھي النتيجة التي يسعى المشرع من وراءه تجريمه لھذا 
  الفعل للحيلولة دون وقوعھا.

ويكون التلوث بإدخال مواد في وسط بيئي معين وھذا يعني أن السلوك يتحقق بفعل ا2ضافة أو 
القاء أو تسريب مواد ملوثة أو ا`متناع  يترتب عليه ا2ضرار بأحد عناصر البيئة سواء كانت 

  -3-ھاته المواد موجودة في الوسط الطبيعي أم `.

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شھادة الدكتوراه ،كلية الحقوق ـ جدي وناسة، الحماية الجنائية للبيئة الھوائية دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل 1
  .140،ص 2017-2016والعلوم السياسية  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،

  . 279،ص  2011ـ عادل ماھر ا<لفي ، الحماية الجنائية للبيئة ، دار الجامعة الجديدة ا2سكندرية ،2

  .62،ص2006العربية ، القاھرة ـ محمد حسن الكندري ، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي ، دار النھضة 3
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منه التي  04/8التلوثفي المادة  03/10وقد عرف قانون البيئة في اطار التنمية المستدامة رقم
نصت:"التلوث كل  تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ،يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث 

الجو والماء وا<رض وضعية مضرة بالصحة وس�مة ا`نسان والنبات والحيوان والھواء و
  والممتلكات الجماعية والفردية."

فعل تلويث المياه وفعل تلويث المحيط  10و 09وقد عرف المشرع في نفس المادة في الفقرة
  الجوي،حيث نصتا على ما يلي:

ھو ادخال أي مادة في الوسط المائي ،من شأنھا أن تغير الخصائص الفيزيائية تلوث المياه "
البيولوجية للماء،وتتسبب في مخاطر على صحة ا2نسان،وتضر بالحيوانات  والكيميائية،و/أو

  والنباتات البرية والمالية وتمس بجمال المواقع،أو تعرقل أي استعمال طبيعي اخر للمياه.

:إدخال أية مادة في الھواء أو الجو يسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو التلوث الجوي
  ن شأنھا التسبب في أضرار وأخطار على ا`طار المعيشي".جزيئات سائلة أو صلبة،م

ومن خ�ل ھاته المادة نجد أن المشرع الجزائري توسع في مفھوم التلوث وذلك من خ� 
الوصف واستعمال لمصطلح التغيير في البيئة ،كما ن�حظ أن المشرع في تعريفه للتلوث حصره 

لوث با`متناع عن إضافة مادة لھذا الوسط  في سلوك ايجابي وھو الفعل ،دون أن ينص على الت
  يترتب عليه ا`ضرار بالبيئة.

  كما يؤخذ على المشرع الجزائري في تعريفه التلوث المائي أنه قصر فعل التلويث على إدخال 

مواد ملوثة ولم يشر الى فعل التحريك ،<نه قد يحدث التلوث بتحريك بعض المواد الموجودة 
 أص� في الوسط لبيئي.

  الفرع الثاني:النتيجة ا$جرامية:

قد يؤدي السلوك ا`جرامي الى احداث نتيجة مادية محددة لكي يكتمل الركن المادي في جريمة 
تلويث البيئة ،والنتيجة ا`جرامية في جرائم تلويث البيئة قد تكون نتائج اجرامية ضارة ،أو نتائج 

لويث البيئة تختلف عن غيرھا من الجرائم اجرامية خطرة،كما أن النتائج ا`جرامية في جريمة ت
،خاصة من حيث زمان ومكان وقوعھا ،لذلك سوف نتطرق في ھذا المطلب الى النتائج 

ا`جرامية الضارة والنتائج ا`جرامية الخطرة ،كفرع أول وفي الفرع الثاني نتطرق الى النطاق 
  المكاني والزماني للنتيجة ا`جرامية.

  الضارة والنتائج اLجرامية الخطرة: :النتائج ا$جراميةأو$

  تنقسم النتيجة ا`جرامية في جرائم تلوث البيئة الى نتيجة ضارة ونتيجة خطرة.

  

  

  

  



 
 

45  

 

  النتيجة اLجرامية الضارة:ـ  1

يمكن القول بأن الجريمة وفقا لھذا المنظور ` تتحقق كاملة ا` بتحقق النتيجة ا`جرامية 
المنصوص عليھا والمتمثلة في الضرر الذي يلحقه السوك بالمصلحة المحمية،بحيث تكون 
النتيجة فيھا متميزة بتحقيق ضرر فعلي واقع على  مصلحة يحميھا القانون ،ويعتبر النص 

امة ھو ا<ساس في تحديد النتيجة ا`جرامية الضارة المطلوبة في جريمة تلويث القانوني بصفة ع
من  04البيئة . وقد تناول المشرع الجزائري الضرر البيئي عند تعريفه للتلوث البيئي في المادة 

قانون البيئة في اطار التنمية المستدامة ،من خ�ل تبيين أضرار التلوث اذ ھو" كل تغيير مباشر 
مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل  يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة والنباتات  أو غير

  والحيوانات والھواء والجو والماء وا<رض والممتلكات الجماعية والفردية."

وبالتالي فالضرر البيئي ھو كل ما من شأنه أن يغير في الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو 
ث وضعية مضرة بصحة ا`نسان أو س�مته أو يضر بالنباتات والحيوان البيولوجيةللبيئة أو إحدا

  والممتلكات .

 ومن خ�ل ما ورد يتضح أن الضرر البيئي يمتاز بجملة من الخصائص وھي:

  *عمومية الضرر بمعنى قد يصيب ا2نسان أو الحيوان أو أي عنصر من عناصر البيئة.

ي ينتج عنه صعوبة تحديد السبب الذي أدى الى *صعوبة تحديد المصدر الحقيقي للضرر وبالتال
  حدوث النتيجة.

  -1-*الضرر البيئي قد يكون ضرر مباشروقد يكون غير مباشر حيث ` تظھر اثاره فوروقوعه.

وفي جرائم ذات النتيجة الضارة تصبح الوسيلة المستعملة ليس لھا أھمية بالغة و`تشكل -
  -2-نوع من الس�ح لقتل حيوان محمي.عنصرا أو ظرف مشدد للجريمة كاستعمال أي 
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الحماية الجنائية للبيئة ،دراسة مقارنة بين الشريعة ا`س�مية والقانون الوضعي،أطروحة لنيل محمد لموسخ،- 1
  .121-120،ص ص2009-2008شھادة دكتوراه في القانون الجنائي،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

 2-francois thoca fanikoua,la contribution du droit pénal de l’environnement a la 
répression des atteintes àl’environnement au bénin ,thèsesdoctorat, université de 

MaastrichtPays-Bas ,nov2012,p130.  
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  النتيجةاLجرامية الخطرة:ـ  2

ي يترتب على السلوك فيھا مجرد احتمال العدوان على الحق أو ھي التي تكون في الجرائم الت
المصلحة محل الحماية الجنائية ،أي أن الجريمة تكون قائمة بمجرد اثبات السلوك المحظور 

 -1-قانونا ولو كان في ذاته غير صالح لغنتاج ضرر.

تيجة الخطرة في وبإلقاء الضوء على التشريع البيئي الجزائري فإننا نجده قد اھتم بتجريم الن
جريمة تلويث البيئة  وذلك بأن جرم بعض ا<فعال والسلوكات  دون إنتظار حدوث نتيجة ضارة 

  بالبيئة ،فبمجرد قيام الفعل تقع الجريمة.

:"عندما تنجم عن استغ�ل منشأة غير واردة في قائمة  03/10من القانون 25حيث نصت المادة
أع�ه،وبناءا  18مس بالمصالح المذكور في المادةالمنشآت غير المصنفة،أخطار أو أضرار ت

على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أج� باتخاذ التدابير الضرورية 
  2زالة ا<خطار أو ا<ضرار المثبتة.

اذ لم يمتثل المستغل في ا�جال المحددة يوقف سير المنشأة الى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع 
اذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيھا التي تضمن دفع مستحات المستخدمين مھما كان اتخ

 نوعھا."

من نفس القانون:" تھدف مقتضيات الحماية من ا<ضرار السمعية الى  72كذلك ماورد في المادة
ضر الوقاية أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار ا<صوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا ت

 بصحة ا<شخاص،وتسبب لھم إضطرابا مفرطا أو من شأنھا أن تمس بالبيئة."

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتھا عن حظر  01/19من القانون 19كذلك ما نصت عليه المادة 
 ايداع وطمرالنفايات الخاصة الخطرة في غير ا<ماكن المخصصة لھا.

  ية:النطاق المكاني والزماني للنتيجة اLجرامـ 3

قد تختلف النتيجة ا2جرامية في جريمة تلويث البيئة عن غيرھا من الجرائم خاصة من حيث 
زمان ومكان وقوعھا،ففي كثير من ا<حيان يتراخى تحقق النتيجة فتحدث في مكان وزمان 

 يختلفان عن مكان وزمان ارتكاب السلوك المادي.

  :النتيجة اLجرامية من الناحية الزمانية: 3-1

جرامية دة ويؤدي ھذا السلوك  الى نتيجة إوأن يرتكب السلوك ا`جرامي في فترة زمنية محديقع 
حقة قد تطول بعد ارتكابه ،حيث أن الضرر البيئي قد يكون مباشر وقد يكون `في فترة زمنية 

  فترة زمنية قصيرة من حدوث السلوك  غير مباشر ،يكون مباشر يظھر بعد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120محمد لموسخ،المرجع السابق ، ص-1
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ا2جرامي ،وقد يكون غير مباشر بحيث `يظھر ا` بعد فترة زمنية طويلة كما ھو الحال في 
 التلوث ا`شعاعي .

ويثير ا2طار الزماني للنتيجة ا`جرامية في ھذا النوع من الجرائم تساؤ` مھما حول طبيعة 
ون بصدد جريمة وقتية عندما يستغرق فترة زمنية قصيرة ،أو جريمة مستمرة الركن المادي ،فنك

 عندما يستمر الركن المادي فترة من الزمن.

  جرائم تلويث البيئة من الجرائم الوقتية: -3-1-1

ان معظم جرائم تلوث البيئة تعتبر من قبيل الجرائم الوقتية ،حيث تتحقق الجريمة بمجرد ارتكاب 
الفعل دون ا<خذ با`عتبار ما ينشأ من اثار تمتد لفترة من الزمن،فجل التشريعات البيئية `تھتم 

 -1-با<ثر بقدر اھتمامھا بالسلوك وخاصة اذا تعذر اثبات النتيجة .

البيئة البحرية وكذا جرائم التلوث الھوائي والمائي وتلوث ا<رض كلھا جرائم فجريمة تلويث 
وقتية رغم احتمال تراخي ظھور ضرر التلوث لمدة متفاوتة ،فالسلوك ا`جرامي المكون 

للجريمة المتمثل في فعل التلوث ينتھي بارتكابه وما ينشأ عن ھذا الفعل من بقاء التلوث لفترة 
  -2- اثار الجريمة وليس جزء من الركن المادي فيھازمنية يعتبر أثر من 

  جرائم تلويث البيئة من الجرائم المستمرة:-3-1-2

ھناك ما جرائم البيئة ما ھو من الجرائم المستمرة التي تستمر فترة من الزمن .وھو ما أورده 
منه والمتعلقة  21- 20-19-18-17` سيما المواد  01/19المشرع الجزائري في القانون 

  بتجريم ادارة النفايات الخطرة ،بمخالفة ا<حكام الواردة في ھذا القانون.

  "يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات ا<خرى"17المادة

:"يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات الع�جية لتسيير خاص .وتكون ازالة 18المادة
ا ويجب أن تمارس عملية ا`زالة بطريقة يتفادى ھذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لھ

من خ�لھا المساس بالصحة العمومية وـأوبالبيئة.تحدد كيفيات تطبيق احكام ھذه المادة عن 
  طريق التنظيم"

:"يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لھا من تسليمھا أو العمل على 19المادة 
مستغل منشأة مرخص لھا بمعالجة ھذا الصنف من  أي شخص اخر غير -تسليمھا الى:

  أي مستغل لمنشأة غير مرخص لھا بمعالجة النفايات المذكورة. -النفايات،

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .294عادل ماھر ا<لفي، المرجع السابق،ص-1

  .72محمد حسن الكندري ،المرجع السابق،ص-2
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سليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلھا ،مسؤولية ا<ضرار يتحمل من سلم أو عمل على ت
  والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام ھذه المادة."

:"يحظر ايداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير ا<ماكن والمواقع 20المادة
  المخصصة لھا." توالمنشآ

لخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة :"يلزم منتجو و/أو حائزوالنفايات الخاصة ا21المادة
  بالمعلومات المتعلقة  بطبيعة وكمية وخصائص النفايات .

كما يتعين عليھم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة ھاذه النفايات وكذا ا`جراءات العملية 
  المتخذة والمتوقعة  لتفادي انتاج ھاته النفايات بأكبر قدر ممكن.

  يق أحكام ھذه المادة عن طريق التنظيم."تحدد كيفيات تطب

  :النتيجة اLجرامية من الناحية المكانية: 3-2

ينتج عن السلوك ا2جرامي المتمثل في فعل التلوث نتيجة إجرامية قد تتحقق في مكان إرتكاب 
كثير من ا<حيان يتعدى التلوث المكان الذي ارتكب فيه  ھذا الفعل وقد تتحقق  في مكان آخر،ففي

إلى أماكن بعيدة عنه ومثال ذلك أن يتعدى التلوث دولة إلى دولة أخرٮأو ما يعرف بالتلوث 
العابر للحدود،وھنا التلوث العابر للحدود يثير إشكاليةا2ختصاص القضائي والقانون الواجب 

  التطبيق.

  . الواجب التطبيق ا$ختصاص القضائي والقانون* 

من قانون ا2جراءات الجزائية" على 586وقد فصل المشرع الجزائري في ذلك ونص في المادة 
أنه تعد مرتكبة  في ا2قليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من ا<عمال المميزة <حدأركانھا 

  المكونة لھا قد تم في الجزائر" 

السلوك ا2جرامي في إقليم الدولة الجزائرية فان  فيتضح من خ�ل نص المادة انه إذا تم ارتكاب
القانون الجزائري  يكون مختص حتى ولو تحققت النتيجة في بلد أخر وكذلك إذا تحققت النتيجة 
في ا2قليم الجزائري فانه أيضا يكون القانون الجزائري مختص وفقا لنص المادة حتى ولو كان 

  ئرية. السلوك قد ارتكب خارج إقليم الدولة الجزا

 :في جريمة تلويث البيئة  : الرابطة السببيةفرع الثالثال

  تعتبر الع�قة السببية العنصر الثالث الذي يضاف إلى السلوك ا2جرامي والنتيجة 

  ليكتمل الركن المادي للجريمة. ا2جرامية
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لكي تقوم جريمة تلويث البيئة `بد من توافر ع�قة سببية بين السلوك ا2جرامي والنتيجة 
ا2جرامية،والرابطة السببية في جرائم تلويث البيئة تجد تطبيقھا في جرائم الضرر التي يتطلب 

لبيئة أما في حالة عدم تحقق النتيجة ا2جرامية الضارة با .فيھا المشرع تحقيق نتيجة ضارة بالبيئة
آوبأحد عناصرھا بالرغم من وجود السلوك ا2جرامي فالرابطة السببية في ھذه الحالة يصعب 

إثباتھا من قبل المحكمة <نھا تستدعي إثباتأن ھناك ع�قة بين السلوك المجرم والخطر الذي 
يتم  ينطوي عليه ھذا السلوك. أو بمعنى آخرأن الرابطة السببية في ھذه الحالة ھي سببية كاملة 

الوصول إليھا وثباتھا وتقديرھا يكون بناءا على افتراضات منطقية غير مؤكدة تفترض بحسب 
  -1-المجرى العادي ل{مور

غير ان ا2شكال الذي يثار في ھذا النوع من الجرائم ھو صعوبة تحديد السبب الذي أدى إلى 
يث تتحقق في مكان وزمان تحقيق النتيجة ا2جرامية عندما يتراخى تحقق النتيجة ا2جرامية بح

-مختلف عن زمان ومكان السلوك ا2جرامي،مما يؤدي إلى تدخل أسباب أخرى في تحقق النتيجة

2 -  

 اختلف الفقه حول تحديد معايير لحل ھاته ا2شكالية وظھرت عدة نظريات في ھذا الشأن.

 أو$: نظرية السبب الفعال:

لسببية بين السلوك والنتيجة ا`جرامية يجب ان يري انصار ھذه النظرية انه لكي تقوم الع�قة ا
يكون السبب ھو الذي قام بالدور ا<ساسي لحدوث النتيجة وتعتبر بقية ا<سباب مجرد ظروف 

ساعدت على تحقق النتيجة،وانتقدت ھذه النظرية على أساس صعوبة تحديد السبب الفعال الذي 
  -3- ادى الى احداث النتيجة

  اب: ثانيا:نظرية تعادل اMسب

  المؤدية الى تحقق النتيجة حيث تكون على قدر المساواة  في ھذه النظرية تتعادل جميع ا<سباب

  في إحداث النتيجة.وانتقدت ھذه النظرية على أساس مجافاتھا للعدالة وذاك لتوسعھا في 

  -4-المسؤولية الجنائية

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . .65لقمان بامون،المرجع السابق،ص-1

ـ ميرفت محمد البارودي ، المسؤولية الجنائية عن ا2ستخدامات الكمية للطاقة النووية ، رسالة دكتوراه ، كلية 2
  .318،ص1992الحقوق جامعة القاھرة ،

  .318ـ ميرفت محمد البارودي ، نفس المرجع،ص3

  .289،ص1996لقسم العام ، دار النھضة العربية ، القاھرة،ـ محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، ا4
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  ثالثا:نظرية السببية المRئمة:

ھذه النظرية بين العوامل وا`سباب التي تؤدي إلى إحداث النتيجة فالسبب الم�ئم ھو الذي  تفرق
ة يكون وحده كافيا 2حداث النتيجة ا`جرامية وفقا لمجرى العادي ل{مور ويجب استبعاد كاف

ا`سباب الشاذة التي تؤِدي في العادة الى إحداث النتيجة، وفي جرائم تلويث البيئة نجد ان نظرية 
السببية الم�ئمة تتوافق مع ھذه الجريمة في تحديد الع�قة السببية بين السلوك والنتيجة بحيث 

  يكون السلوك ا2جرامي ھو الذي ادى الى حدوث النتيجة.

لذلك نجد ان جل التشريعات البيئية  توسعت في ا<خذ بجرائم الخطر ذلك لوقوعھا بمجرد 
السلوك دون تحقق النتيجة مما يوفر أكبر قدرممكن من الحماية للبيئة ويضع حل لصعوبة إثبات 

  -4-الع�قة السببية بين السلوك ا2جرامي والنتيجة  

بين السلوك ا2جرامي والنتيجة ا2جرامية في جرائم ومع التسليم كون ان إثبات الرابطة السببية 
تلويث البيئة يعتبر من المسائل المرھقة نظرا للطبيعة الخاصة لھذه الجرائم، وانط�قا من كون 

المشرع الجزائري لم يتطرق الى تعريف الع�قة السببية وإعطاء مفھوم دقيق لھا فانه يجب 
طاق السلطة التقديرية للقاضي الجنائي،طالما أنا2جرام القول أن إثبات رابطة السببية يدخل في ن

  البيئي الحادث قد اكتسب صفة المحلية فقط. 

وأنه حتى يمكن القول بتوافر الجريمة في بنائھا القانوني ان يتضمن الحكم الصادر با2دانة صلة 
  السببية. 

البيئية، وذلك بين السلوك ومؤدى ذلك وجوب أن تثبت المحكمة توافر الع�قة السببية في الجرائم 
والخطر الناتج عنه على دلك ا<ساس الذي تحسم به وجود ھذه الع�قة بين الفعل والنتيجة ذات 

الضرر في جرائم الضرر بحيث  يتم إثباتأن الفعل المرتكب قد أنشأ خطأ حقيقيا ملموس من شأنه 
  -2-إلحاق الضرر بالمصلحة القانونية محل الحماية
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 .60امون،المرجع السابق،صـ لقمان ب1

ـ عبد الباسط محمد سيف الحكيمي ، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام ، الطبعة ا<ولى ، مكتبة   2
.104دار الثقافة ، عمان ،دون سنة النشر ،ص  
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  البيئية في القانون الجزائري::الركن المعنوي للجريمة طلب الثالث الم

لكي توجد الجريمة في الوجھة القانونية ` يكفي أن يرتكب فعل مادي منصوص على عقابه في 
القانون الوضعي ،ولكن ` بد من توافر العمد أو الخطأ غير عمدي في السلوك ا`نساني وھذا ما 

  يسمى بالركن المعنوي للجريمة.

جرائم ا<خرى ،قد يتخذ الركن المعنوي فيھا صورة القصد الجنائي والجرائم البيئية شأنھا شأن ال
وبه تكون  الجريمة عمدية ،أو صورة الخطأ غير عمدي وبه تكون الجريمة غير عمدية ، وعلى 

ذلك فان الوقوف على الطبيعة الخاصة للركن المعنوي للجرائم البيئية يقتضي منا ا<مر تقسيم 
خصص الفرع ا<ول للقصد الجنائي في الجرائم البيئية،والفرع  ھذا المبحث الى مطلبين بحيث ن

  الثاني للخطأ الجنائي في الجرائم البيئية.

  اMول:القصدالجنائي :فرع ال

لم يعرف المشرع الجزائري القصد الجنائي غرار غالبية التشريعات ،وأمام صمت التشريعات 
العمد أو القصد الجنائي ھو اتجاه ارادة يقصد ب   لفقه في تعريفه ، على أنهاالجزائية ،اجتھد 

الجاني نحو  ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر اركانھا القانونية ،وبالتالي حتى يتحقق القصد 
الجنائي جريمة ما يتطلب توافر عنصرين  أساسيين ھما :العلم ،وا`رادة ا2جرامية،كما أن 

  للقصد الجنائي عدة صور،وھذا ما سنتطرق اليه.

  :العلم في جريمة تلويث البيئة:أو$

يقصد به إحاطة الجاني بحقيقة الواقعة ا2جرامية من حيث الواقع ومن حيث القانون ،أي ينبغي 
أن يعلم الجاني بأن أركان الجريمة متوافرة وأن القانون يعاقب عليھا ،لكن الم�حظ أن العلم في 

  -1-ت عند محاولة اثباته وذلك نظرا:كثير من جرائم تلويث البيئة  تثير العديد من الصعوبا

  *للطبيعة الخاصة للجرائم البيئية.

  *طبيعة العناصر المكونة لھا وعدم وضوح النتيجة فيھا وخاصة بالنسبة لجمھور العامة.

خ�ل التطرق أو` الى العلم بالواقعة ا`جرامية في جريمة  و لھذا سنتناول عنصر العلم من من
  تلويث البيئة وثانيا الى العلم بالقانون في جريمة تلويث البيئة.  
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  : العلم بالوقائع : 1-1

ق بين الوقائع التي يعلمھا الفاعل وتلك التي ينص عليھا القانون يتضمن القصد ھنا ع�قة تطاب
  وأھم ھذه الع�قات نذكر:

  العلم بموضوع الحق المعتدي عليه::1-1-1

إن علة النص الجنائي ھي حماية الحق الذي يرى الشارع جدارته بالحماية الجنائية ،فعلة 
النصوص التي تجرم القتل ھو حماية الحق في الحياة ،وعلة النصوص التي تجرم السرقة 

النصب وخيانة ا`مانة ھو حماية الحق في الملكية،وعلة النصوص التي تجرم ا`عتداء على 
  لحق في بيئة سليمة ونظيفة.البيئة ھو حماية ا

لذلك فإن علم الجاني بموضوع الحق في بيئة سليمة ونظيفة المعتدى عليھا بموجب سلوكاته 
  -1-وأفعاله إنما يقصد بھا علم الجاني بالشيء الذي يقع عليه فعله ويؤدي الى تلويث البيئة.

اطار التنمية المستدامة  المتعلق بحماية البيئة في 03/10من قانون  57/1فمث� في نص المادة 
  التي تنص:

"يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامةأو ملوثة،وتعبر بالقرب من المياه  
الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلھا ،أن يبلغ عن كل حادث م�حي يقع في مركبه ومن شأنه 

  نية".أن يھدد بتلويث أو افساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوط

فانه لقيام القصد   الجنائي في ھذه الجريمة يجب أن يكون ربان السفينة على علم بحمله 
مواد تشكل خطرا ومواد سامة ملوثة وتعبر بالقرب من المياه ا`قليمية ،حيث ينتفي 

  القصد اذا اعتقد أن علمه وقع على مواد أخرى غير ملوثة.

افر في أغلب ا<حيان ل{شخاص العادية ،ففي غير أن العلم ببعض المواد الملوثة ` يتو 
ھذه الحالة تكون  إمكانية قبول الدفع بالجھل بموضوع الحق المعتدى عليه لذلك بات 

من الضروري أن تتطور فكرة العلم في جرائم تلويث البيئة ،وذلك من خ�ل ا`عتماد 
ا ،وكذلك صفة على وقائع أخرى كمكان وجود المواد الملوثة ،أو طريقة الحصول عليھ

الشخص المستخدم لھذه المواد ،أما اذا كان مث� يعمل في احدى المجا`ت المرتبطة 
-2-بھذه المواد ،فھذا يتيح له العلة بخصوصية ھاته المواد.  
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وبالتالي اذا اعتقد الجاني بأن فعله `يشك�عتداءا على المصلحة المحمية قانونا وقام بفعله على   
  -1-جريمة عمدية اذ ينتفي القصد الجنائي لديه.  ھذا ا`ساس  ،فإن فعله الضار `يعد

  العلم بعناصر الركن المادي للجريمة: :1-2 -1

ھو علم الجاني بعناصر السلوك الذي يأتيه على العلم بعناصر السلوك ا$جرامي: 2-1- 1-1
ه البيئة، ويقصد به أن  يحيط علم الجاني في جرائم تلويث البيئة بأن الفعل الذي يرتكبه من شأن

  -2-أن يسبب ا`عتداء المقصود.

فعناصر السلوك ا`جرامي ھي كل ما تتطلبه الجريمة من اركان خاصة ومايقترن بھا من 
ظروف قد تغير وصفھا القانوني ،فيجب أن يشملھا الجاني وقت مباشرة نشاطه ،فاذا جھل 

  -2-الجاني عنصر من عناصر السلوك  انعدم القصد الجنائي .

:قد يشترط المشرع في بعض الجرائم البيئية أن وسيلة ارتكاب الفعل ا$جراميالعلم ب -2-2- 1-1
يتم بوسيلة معينة  بحيث تعتبر عنصرا في السلوك ا`جرامي،فيتحقق القصد متى توافر علم 

الجاني بھذه الوسيلة،فمث� كأن يعلم بأن الوسيلة التي استخدمھا في تلويث المياه مضرة بصحة 
النبات ،فاذا اعتقد الجاني ان الوسيلة المستخدمة في ارتكاب فعله غير ملوثة ا`نسان والحيوان و

ينتفي القصد الجنائي لعدم العلم ،و` يسأل مرتكب الفعل عن جريمة تلويث البيئة عمدا ،ورغم 
ذلك `ينفي فعله ھذا تعرضه للمسؤولية الجنائية ،لكن ليس على أساس العمد ،وانما على أساس 

  ي .الخطأ غير عمد

:تتطلب ارادة ا`عتداء على الحق العلم بأن من شأن الفعل احداث العلم بخطورة الفعل-2-3- 1-1
ھذا ا`عتداء وھو ما  يقتضي العلم بالوقائع التي تقترن بالفعل وتحدد خطورته،حيث ينتفي قصد 

  -3-الجاني اذا أتى الفعل معتقدا بعدم  خطورته على الحق.

ب ان يعلم الجاني أن الفعل الذي ارتكبه من شأنه ا`عتداء على ففي جرائم تلويث البيئة يج
  عناصر البيئة أو تعريضھا للخطر .
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محمد عبد الرحيم الناغي ،الحماية الجنائية في مجا`ت الطاقة النووية السليمة،دار النھضة العربية -3
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:ا<صل ھو تجريم المشرع للفعل دون ا`عتداد لمكان العلم بمكان ارتكاب الجريمة-2-4- 1-1
ى ھاته القاعدة ،ففي بعض الجرائم البيئية يشترط ارتكابھا ،غير أنه قد يخرج المشرع عل

"يتعين 03/10من الفانون  57المشرع أن تقترف في مكان محدد،فمث� ما نصت عليه المادة 
على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامةأو ملوثة،وتعبر بالقرب من المياه الخاضعة 

حي يقع في مركبه ومن شأنه أن يھدد للقضاء الجزائري أو داخلھا ،أن يبلغ عن كل حادث م�
  بتلويث أو افساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية".  

ففي ھذه المادة اشترط المشرع الجزائري مكان وقوع الجريمة وھو المياه الخاضعة للقضاء 
كي الجزائري ،فيجب على الجاني ان يعلم بھذا المكان المحدد في النموذج القانوني للجريمة ،ل

يكتمل القصد الجنائي، ويلجأ المشرع الى تحديد المكان الذي تقع فيه الجريمة اذا راى أن المكان 
  جدير بالحماية خاصة في مجال البيئة ،<ن ا<وساط البيئية تتطلب ضرورة حمايتھا. 

  :العلم بالعناصر المتصلة بالجاني-2-5- 1-1

د من جرائم تلويث البيئة ،<نه عادة ما غالبا ما تكون شخصية الجاني محل إعتبار في العدي
  تفرض التشريعات البيئية على بعض ا`شخاص بحكم وظائفھم التزامات معينة بھدف

حماية البيئة من التلوث ،فصفة الجاني عنصر مفترض في الجريمة البيئية لكي يكتمل البنيان  
ه ا`لتزامات لدلك يلزم لتحقق المادي للجريمة لقيام جريمة التلوث العمدى التى تقع بمخالفة ھات

  -1-المسؤولية العمدية عن ارتكابھا ان يعلم الجاني الشخص المنوط به تنفيذ ھذه ا`لتزامات.

تعتبر صفة الجاني المتمثلة في ربان السفينة محل  03/10من قانون حماية البيئة  57ففي المادة
من نفس القانون تعتبر صفة مالك السفينة محل اعتبار  58المادة  إعتبار عند تنفيذ الجريمة،كذلك

على ما يلي:"يكون كل مالك  58في المساءلة عن جريمة تلويث البيئة العمدية. حيث تنص المادة
سفينة تحمل شحنة من المحروقات ،تسببت في تلوث نتج عن تسرب أو صب محروقات من 

لتلوث وفق الشروط والقيود المحددة بموجب السفينة،مسؤو` عن ا<ضرار الناجمة عن ا
 عن التلوث بواسطة المحروقات". ةا`تفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن ا<ضرار الناجم
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أما فيما يتعلق بعلم الجاني بالعناصر المفترضة المتصلة بالمجني عليه،فا<صل أن المشرع يبدي 
حمايته الى كل شخص دون أن يتطلب صفة معينة فيه ،غير أنه قد يخرج عن ھذا ا<صل 

ارتكاب الجريمة ا` اذا  فيتطلب توفر صفة معينة في المجني عليه ،ومن ثمة ` يتوافر القصد في
  أحاط علم الجاني بھذه الصفة ومركز المجني عليه.

المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  03/10من القانون 40مثال ذلك ما نصت عليه المادة 
تتعلق بحماية التراث البيولوجي الوطني وذلك للحفاظ على فصائل حيوانية غير  المستدامة،التي

  اليفة وفصائل نباتية غيرمزروعة.

  :العلم بالقانون في جريمة تلويث البيئة :3- 1-1

:"`يعذر بجھل القانون"،اذ يفترض على جميع 1996من دستور 60عم� بالمادة الدستورية 
بول ا`عتذار بجھل القانون ،فالجھل بالقانون `يسقط المسؤولية ا<فراد العلم به،ومن ثم عدم ق

  . سواء في الجرائم العمدية أو الجرائم غير العمدية

تمليه إعتبارات المصلحة العامة التي تتطلب وضع العلم الفعلي بالقانون على قد  ضوھذا ا2فترا
نون الجنائي أو الغلط فيه ذريعة المساواة مع العلم المفترض به ،حتى ` يغدو الجھل بأحكام القا

ل�حتجاج به،مما يترتب عليه تعطيل تطبيق تلك ا<حكام وتفويت ا<غراض ا<ساسية من 
  -1-مباشرة الحق في العقاب ،وينتھي ذلك بالحاق الضرر بالمصالح ا`جتماعية المختلفة.

ة تثور حول علم ا<فراد اذا اعتبرنا ان الجرائم البيئية ھي من الجرائم المستحدثة فھناك اشكالي
  بالجرائم القانونية البيئية ومدى تطبيق قاعدة الجھل والغلط في القانون.

يمكن تطبيق قاعدة الجھل والغلط في القانون  ةيرى جانب من الفقه أنه في جرائم تلويث البيئ
<نھا جرائم مستحدثة وليست راسخة في ضمير المجتمع ،وھي عادة ما تكون ذات طابع فني 

يصعب على ا<شخاص العادين ا`حاطة بھا ،خاصة في ظل التضخم الكمي الھائل ل{حكام 
  -2-واللوائح التنفيذية الخاصة بالتشريعات البيئية وعليه ينتفي القصد الجنائي.
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ويرى جانب اخر من الفقه ،أنه وإن كانت جرائم تلويث البيئة من الجرائم القانونية المستحدثة 
،إ` أنه ` يجب قبول بالعذر بالجھل أو الغلط في القانون في ھذا النوع من الجرائم وذلك للطابع 

ية سريان العام لجرائم تلويث البيئة بحيث تؤثر على جميع المخلوقات دون استثناء ،ومدى امكان
العلم بالقانون على مشغلي المنشآت الصناعية والتجارب والمتعاملين بالمواد الخطرة،فھؤ`ء ` 

يقع عليھم ا`لتزام بالشروط والواجبات المنصوص عليھا في قوانين البيئة فالعلم بالقانون 
  -1-مفترض لديھم.

عذر بجھل القانون  *`1996من الدستور 60وعن المشرع الجزائري رغم النص في المادة 
*غير أنه قد حاول التخفيف من حدة وصرامة مبدأ افتراض العلم بقانون البيئة حيث نجد في 

التي تنص على:" عندما تنجم عن استغ�ل منشأة غير واردة  03/10من قانون البيئة  25المادة 
،وبناءا على 18في قائمة المنشآت المصنفة أخطار او أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة

تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له آج� `تخاذ التدابير الضرورية `زالت 
لم يمتثل المستغل في ا<جل المحدد يوقف سير المنشأة الى حين  اأخطار ا<ضرار المثبتة. إذ

تضمن دفع مستحقات  تنفيذ الشروط المفروضة مع إتخاذالتدابير المؤقتة الضرورية بما فيھا التي
  المستخدمين مھما كان نوعھا".

حاول المشرع في ھذه المادة الم�ئمة بين ضرورة ا2لتزام بھذا المبدأ وبين شعور المواطن 
بالطمأنينة اتجاه مايصدر من قوانين قابلة للتطبيق وذلك بتصحيح ا<وضاع المخالفة خ�ل مدة 

  ه القانون .معينة على نحو يجعلھا متوافقة مع ما يتطلب

  في الجرائم البيئية: ةثانيا: اLراد

  -2-ا2رادة ھي نشاط نفسي يتم بوسيلة محددة وذلك بغرض تحقيق غاية ما .

وا2رادة عنصر `زم في جميع صور الركن المعنوي ،سواء اتخذ صورة العمد أو الخطأ غير 
  العمدي .

غير أنه في الجرائم العمدية تقع ا2رادة على السلوك ا`جرامي والنتيجة المعاقب عليھا ،أما في 
  -3-الجرائم غيرالعمدية فتنصرف الى النشاط  دون النتيجة .
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يتضح مما سبق أن ا2رادة ا2جرامية عبارة عن سلوك نفسي يھدف الى تحقيق غرض غير 
مشروع  متمث� في التعدي على حق أو مصلحة يحميھا القانون الوضعي بما في ذلك المصالح 

  البيئية المشمولة بھذه الحماية. 

في تحقق الجريمة بتوافر القصد الجنائي وذلك بمجرد توافر القصد الجنائي وذلك  والقاعدة العامة
بمجرد توافرا2رادة للقيام بعمل غير شرعي مما يستوجب تسليط العقوبة دون النظر في الباعث 

او السبب الذي ادى إلى ارتكاب الجريمة،،فالباعث ھو الذي يدفع الجاني إلى ارتكاب السلوك 
تدفع ا`رادة إلى ا`تجاه نحوارتكاب السلوك المجرم ،وھو يختلف من جريمة الى  فھو قوة نفسية

  اخرى ومن شخص الى آخر.

وقد فصل المشرع الجزائري ا2رادة عن الباعث فھو يأخذبا2رادة دون الباعث غير ان ھناك 
ون مكرر من فان87حا`ت إستثنائية أخذ المشرع بالباعث كعنصر لقيام الجريمة في المادة 

مكرر من نقس القانون. كما اعتبر المشرع الباعث عذرا مخففا  298العقوبات كما في المادة 
من قانون العقوبات، ذلك في جريمة القتل او 279للعقوبة على سبيل ا2ستثناء من خ�ل المادة 

  ا.الجرح اذا ارتكب من احد الزوجين على ا`خر في اللحظة التي يفاجئھا في حالة التلبس بالزن

وقد خص المشرع البيئي أيضا الباعث في جرائم تلويث البيئة بأحكام خاصة أيضا من حيث 
  اعتباره عنصرا في تكوين الركن المعنوي للجريمة با2ضافة الى اعتباره عذرا مخففا للعقوبة.

  ::دور الباعث كعنصر من عناصر الركن المعنوي 2-1

ائم تلويث البيئة أن يكون الدافع بھا باعث حيث أنه في بعض ا<حيا ن يشترط المشرع في جر
المتعلق بتسيير النفايات ومعالجتھا على أنه  19-01من القانون رقم  63خاص،فقد نصت المادة 

دج 500000.00:"يعاقب بالحبس من ثمانية اشھر الى ث�ث سنوات وبغرامة مالية من 
منشأة لمعالجة النفايات دون دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل من استغل 900000.00الى

  التقيد بأحكام ھذا القانون."

من خ�ل قراءة ھاته المادة يتضح أن المشرع لم يكتفي لقيام الجريمة ھنا باقامة منشأة بدون 
  ترخيص وانما اشترط أن يكون اقامة المنشأة بقصد معالجة النفايات .

  :دور الباعث كمانع من موانع العقاب:2-2

  لقد جعلت جل القوانين البيئية الباعث عذرا مبيحا فيبعض جرائم تلويث البيئة ،وأخذت بالباعث
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كسبب لتجريدالواقعة من صفتھا ا2جرامية ،مما يترتب عليه انتفاء المسؤولية الجنائية على كل 
  -1-المساھمين في الجريمة سواءبصفتھم فاعلين أوشركاء.

 97عل الباعث سببا من أسباب ا`باحة مثال ماورد في المادة والمشرع الجزائري بدوره ج
المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة:"` يعاقب بمقتضى  10-03من القانون 3الفقرة

ھذه المادة عند التدفق الذي بررته تدابير اقتضتھا ضرورة تفادي خطر جسيم وعاجل يھدد أمن 
  ئة."السفن أو حياة البشر أو البي

فالمشرع جرم فعل تلويث المياه بالقاء مواد ملوثة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري ،ا` أنه 
أباح ھذا الفعل اذا اقتضت ضرورة المحافظة على س�مة ا`نسان أو تأمين س�مة السفينة أو 

  الحفاظ على البيئة.

لعامة والمصالح ا<ولى مما ` شك فيه أن المشرع الجزائري قد وفق في تغليب المنفعة ا
بالحماية عندما اعتبر الباعث على ارتكاب جرائم تلويث البيئة سببا من أسباب ا`باحة،لكن ھذا 

`يمنع من حصول المتضرر على التعويض عما لحقه من ضرر،وكذلك تحمل المتسبب في 
  التلوث ازالة ا`ثار الناجمة عن التلويث.

  تلويث البيئة: ثالثا :صور القصد الجنائي في جرائم

  جريمة تلويث البيئة كغيرھا من الجرائم يتخذ القصد الجنائي فيھا عدة صور متعددة:

  *القصد العام والقصد الخاص.

  *القصد المحدد والقصد غير محدد

  *القصد المباشر والقصد ا`حتمالي

  *القصد البسيط والقصد مع سبق ا`صرار والترصد.

  :القصد العام والقصد الخاص:3-1

القصد العام ھو الذي يتحقق باتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الركن المادي للجريمة مع العلم به 
  وبالعناصر التي يتطلبھا القانون .

أما القصد الجنائي الخاص ھو انصراف النية الى غرض معين أو يدفعھا الى الفعل باعث 
   -2-معين.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  293فرج صالح الھريش،مرجع سابق ،ص -1

النشر والتوزيع ت سمير عالية،شرح قانون العقوبات القسم العام ،دراسة مقارنة،المؤسسة الجامعية للدراسا-2
  249-248،ص ص1998لبنان،
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والقصد الجنائي العام ضروري في جميع الجرائم العمدية بما في ذلك الجرائم البيئية لقيام 
جريمة   03/10المسؤولية الجنائية.ومثال عن القصد العام في قانون حماية البيئة الجزائري

 19استغ�ل منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص من الجھة ا`دارية المختصة ، المادة 
  التي تنصان على مايلي: 102والمادة

  :"تخضع المنشأتالمصنفة،حسب اھميتھا وحسب ا`خطار اوالمضار التي تنجر عن19المادة 

استغ�لھا،لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزيرالمعني عندما تكون ھذه الرخصة 
  منصوصا عليھا في التشريع المعمول به،ومن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي."

دج)كل من استغل 500.000"يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرھا خمسمائة دينار(
  اع�ه.19منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

ويجوز للمحكمة ان تقضي بمنع استعمال المنشاة الى حين الحصول على الترخيص ضمن 
  نھا ايضا ا`مر بالنفاذ المؤقت للخطر.،ويمك20و19الشروط المنصوص عليھا في المادتين

  كما يجوز للمحكمة ا<مر بإرجاع ا`ماكن الى حالته ا`صلية في اجل تحدده."

مكرر من قانون العقوبات "يعتبر فع�  87ومثال عن القصد الخاص ما نصت عليه المادة
الوطنية والس�مة إرھابيا أو تخريبيا في مفھوم ھذا ا`مر،كل فعل يستھدف امن الدولة والوحدة 

  الترابية واستقرار المؤسسات وسيرھا العادي عن طريق اي عمل غرضه مايلي:

بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام ا<من من خ�ل ا`عتداء المعنوي او الجسدي  -
  على ا<شخاص اوتعريض حياتھم او حريتھم أو امنھم للخطر او المس بممتلكاتھم.

رور او حرية التنقل في الطريق والتجمھر او ا`عتصام في الساحات عرقلة حركة الم -
  العمومية،

  ا2عتداء على رموز ا<مة والجمھورية ونبش او تدنيس القبور، -

 اا2عتداء على وسائل المواص�ت والنقل والملكيات العمومية والخاصة وا`ستحواذ عليھ -
  واحت�لھا دون مسوغ قانوني،

و دة أو تسريبھا في الجو أو باطن ا<رض او إلقائھا عليھا أمحيط أو إدخال ماعتداء على الا2 -
  في المياه ا2قليمية من شانھا جعل صحة ا`نسان او الحيوان او البيئة الطبيعية في خطر،

عرقلة عمل السلطات او حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة  -
  للمرفق العام،

لة سير المؤسسات العمومية اوا2عتداء على حياة اعوانھا او ممتلكاتھم او عرقلة تطبيق عرق -
 القوانين والتنظيمات.
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  : القصد المحدد والقصد غير المحدد :3-2

يكون القصد الجنائي محددا اذا اتجھت ا`رادة الى تحقيق النتيجة في موضوع أو أكثر محددا 
القصد الجنائي غير محدد اذا اتجھت ا`رادة الى تحقيق  سلفا وقت مباشرة السلوك ،ويكون

  -1-النتيجة دون تحديد لموضوعھا وقت مباشرة السلوك.

ن�حظ ان  وفي مجال ا`جرام البيئي قد يكون القصد الجنائي محددا وقد يكون غير محدد،لكن
معظم جرائم تلويث البيئة العمدية غير محددة القصد وذلك يرجع الى الطابع ا`نتشاري للجريمة 
،والتي تنصب على العناصر البيئية التي تتميز بالمرونة والحركة ا<مر الذي يساعد على امتداد 

  -2-اثارھا لتشمل قطاع واسع من المجني عليھم الذين قد يصعب تحديدھم بدقة.

  مثال ذلك جرائم تلويث البحر ،القصد غير محدد تشمل الجريمة عديد من الدول.و

  :القصد المباشر والقصد ا$حتمالي:3-3

القصد المباشر ھو اتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانھا التي يتطلبھا 
رامي معين فتتحقق نتيجة أشد القانون ،أما القصد ا`حتمالي ھو أن يقدم الجاني على نشاط إج

  -3-جسامة مما توقع لجريمته.

ومن أمثلة القصد ا`حتمالي جريمة التلويث النفطي التي تتم في عرض البحر ،مما يؤدي الى 
ھ�ك الثروة السمكية ،وا<حياء المائية ،وكذلك في حالة ارتكاب جريمة تخريب منشأة نووية 

  التي تؤدي الى ھ�ك ا`نسان وا<حياء.بحيث ` يمكن التحكم بالمواد المشعة 

والم�حظ أن ا<خذ بالقصد ا`حتمالي في نطاق جرائم البيئة يكفل حماية فعالة 
للبيئة،ذلك أن ا<خذ به يعيد التوازن الذي يمكن معه مساءلة الجاني مسؤولية عمدية 

 في الحا`ت التي يتوقع فيھا الضرر البيئي كأثر محتمل.

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .631محمد نجيب حسني،المرجع السابق،ص -1

  .343عادل ماھر ا<لفي ،المرجع السابق،ص -2

أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الديوان الوطني ل{شغال التربوية الجزائر،الطبعة -3
  .110- 109،ص ص2002ا<ولى،
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  ق ا$صرار والترصد ::القصد البسيط والقصد مع سب3-4

القصد البسيط ھو الذي يقوم فيه الجاني بمباشرة نشاطه ا`جرامي بصورة فورية دون اي تفكير 
  -1-وتدبيرمسبق .

في الجريمة ،فيتخذ الجاني  ئأما القصد مع سبق ا`صرار والترصد ھو الذي يسبقه تفكير ھاد
  قراره بعد تفكير وتدبير .

من قانون العقوبات   256قصد مع سبق ا`صرار  في المادة ولقد عرف المشرع الجزائري ال
حيث نصت المادة:" سبق ا`صرار ھو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على ا`عتداء على شخص 
معين او حتى على شخص يتصادف وجوده او مقابلته وحتى لو كانت ھذه النية متوقفة على اي 

  ظرف او شرط كان"

وقد جعل المشرع سبق ا2صرار والترصد ظرفا مشددا للعقوبة في بعض الجرائم،وقد عرف 
من قانون العقوبات التي نصت"الترصد ھو انتظار شخص لفترة 257المشرع الترصد في المادة 

  طالت او قصرت في مكان او اكثروذلك اما `زھاق روحه او ا`عتداء عليه."

قان أيضا على من عقد العزم على ا2خ�ل وا2ضرار بالبيئة و` شك أن ھاذين التعريفين ينطب
  أو أحد عناصرھا ا<ساسية.

كما قرر المشرع الجزائري أن استخ�ص سبق ا2صرار ھو من اختصاص قاضي الموضوع 
وانما عليه أنيثبة في أسبابه التي يترتب عليھا تشديد العقوبة و` رقابة في ذلك للمحكمة العليا 

من قيام أوعدم قيام سبق ا`صرار ،ا` اذا ساقه من أدلة ` تتفق مع المنطق  فيما يستنتجه
  2-والقانون الوضعي. 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .232محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ،ص-1

  .156العام ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ص عادل قورة ،محاضرات في قانون العقوبات،القسم-2
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  الفرع الثاني:الخطأ الجنائي في جرائم تلويث البيئة:

الخطأ الجنائي ھو صورة من صور الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ،ويعرف على أنه 
لى اخ�ل الشخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضھا القانون مما يؤدي ا

  -1-احداث نتيجة اجرامية لم يتوقعھا ،وكان باستطاعته ومن واجبه توقعھا أو تجنبھا .

  -2- ويعرف على أنه تقصير في مسلك ا`نسان `يقع من شخص عادي وجد في نفس الضروف .

من قانون  289- 288واذا رجعنا الى نصوص قانون العقوبات الجزائري نجد أن المادتين 
  صورة الخطأ غير العمدي. العقوبات قد نصتا على

  وقد ميز الفقه بين نوعين من الخطأ:

  خطأ عدم ا`حتياط :الرعونة وعدم ا`حتياط وا`ھمال وعدم مراعاة ا<نظمة.-1

  -3-خطأ المخالفة عدم مراعاة الجاني للقوانين واللوائح.-2

لخطأغير وانط�قا الى ما ورد في قانون العقوبات ومانص عليه الفقه يمكن تقسيم صور ا
  العمدي في جريمة تلويث البيئة الى قسمين:

  قسم من الخطأ يأخذ صورة الرعونة أو عدم ا`حتياط أو ا`ھمال.-1

  قسم من الخطأ يأخذ صورة عدم مراعاة الجاني للقوانين واللوائح .-2

  :الرعونة وعدم ا$حتياط وا$ھمال: أو$

بھا نقص في العناية وا`حتياطات لعدم تبصر الفاعل رغم ا`لتزام  :الرعونة:يقصد 1-1
  -4-المفروض عليه بالحراسة والعناية.

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .637ني ،المرجع السابق ،صيد نجيب حسومحم- 1

  .111أحسن بوسقيعة ،المرجع السايق ،ص-2

  .111أحسن بوسقيعة ،نفس المرجع،ص-3

  .121،ص مرجع السابقلباسط محمد السيف الحكيمي ،الاعبد -4
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ويراد بھا أيضا سوء التقدير أو سوء التصرف وتعرف أيضا بأنھا نقص في العناية وا`حتياط 
  -1-نتيجة لعدم تبصر الفاعل رغم ا`لتزام المفروض عليه بالحراسة والعناية.

بتداول المواد والنفايات الخطرة دون ترخيص من ومن أمثلة الرعونة في المجال البيئي من يقوم 
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتھا ،فان  01/19من القانون  15الجھة ا`دارية وھذا حسب المادة 

  مسلكه ھذا يدل على عدم تقدير العواقب .

بعدم ا`حتياط عدم التبصر بالعواقب وفي ھذه الصورة يدرك الفاعل أنه  :يقصدا$حتياط عدم-2
  -2-قد يترتب على عمله نتائج ضارة ومع ذلك يقدم على النشاط.

ومثال ھذه الصورة في المجال البيئي من يقوم برش مبيدات او مواد زراعية دون مراعاة 
ة لقانون البيئة ،فھنا الشخص يؤخذ الشروط والضوابط والضمانات التي تحددھا اللوائح التنفيذي

  عليه عدم اخذه ا`حتياطات ال�زمة لمنع  تلك الجريمة المضرة بعنصر من عناصر البيئة .

:ويقصد بھاتين الصورتين اتخاذ الجاني موقفا سلبيا عن القيام بما ھو  ا$نتباه وعدم ا$ھمال-3
  تفادي وقوع الجريمة .واجب عليه من القيام با2جراءات وا`حتياطات ال�زمة ل

ومن امثلة ذلك في التشريع البيئي عدم التزام الجھات وا<فراد عند قيامھم بأعمال التنقيب أو 
الحفر أو البناء أو الھدم أو نقل ما ينتج عنھا من مخلفات أو أتربة،وكذلك عدم اتخاذ ا`حتياطات 

   -3-للتخزين أو النقل مما يؤدي الى حدوث ضرر بيئي.

ھوخطأ خاص ينص عليه القانون ويرتب دم مراعاة الجاني للقوانين واللوائح: ثانيا:ع
المسؤولية عما يقع بسبب من نتائج ضارة ولو لم يثبت على من ارتكبه اي نوع آخر من الخطا . 
وعبارة ا<نظمة بمفھومھا الواسع الذي يشمل القوانين واللوائح التنظيمية بل وحتى أنظمة بعض 

  -4-منظمة.المھن والحرف ال

  وا2شكالية المطروحة في مسألة عدم مراعاة ا<نظمة والقوانين ھي صعوبة اكتشاف مثل ھذه 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نة بين الشريعة ا`س�مية والقانون الوضعي ،رسالة رنور الدين حمشة ،الحماية الجنائية للبيئة،دراسة مقا -1
  .131،ص2006-2005الشريعة ،جامعة محمد لخضر،باتنة، ماجستير،قسم

  .112أحسن بوسقيعة،المرجعالسايق ،ص -2

  .133نور الدين حمشة،المرجع السابق ،ص -3

  .114احسن بوسقيعة ،المرجع نفسه،ص-4
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الجرائم في ظل غياب الوسائل المادية والبشرية المؤھلة للكشف عنھا فھي ليست بالسھولة في 
  -1-البيئي مما يسمح للمؤسسات وا`شخاص استغ�ل ھذا الوضع.ظل غياب الضرر 

وفي مجال البيئة يدخل في ھذه الصورة عدم ا`لتزام أو مخالفة اللوائح والتنظيمات البيئية التي 
تصدر من الجھات ا`دارية المختصة في مجال البيئة أو يسمى ھذا النوع من الجرائم بالجرائم 

  -2-الشكلية.

والتي تلزم المنتج الحائز للنفايات الخاصة الخطرة  01/19من القانون  21المادة  ومثال ذلك نجد
بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بكل المعلومات المتعلقة بھا ،والمخالف لذلك يعاقب بغرامة 

  مالية تتراوح بين خمسين الف الى مائة الف دينار وتضاعف العقوبة في حالة العود.

التي  09من نفس القانون التي تعاقب كل من أخل بأحكام المادة  60ادةوكذلك ماورد في الم
تحظر استعمال مخلفات المواد الكيميائية `حتواء مواد غذائية مباشرة بالحبس من شھرين الى 

سنة ،وبغرامة مالية تتراوح مابين ألف دينار جزائري الى أربعة ا`ف دينار جزائري وتضاعف 
  العقوبة في حالة العود.

المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ،التي  03/10من القانون  102كذلك المادة 
دج كل 500.000تنص على أنه :"يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرھا خمسمائة الف 

  أع�ه." 19من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

التي تعاقب كل من مارس نشاط صاخب دون الحصول على  108مادة كذلك ماورد في ال
  أع�ه. 73ترخيص المنصوص عليه في المادة 

  ثالثا :نطاق الخطأ الجنائي في جرائم تلويث البيئة:

غالبا ما يغفل النص القانوني الخاص بتجريم تلويث البيئة تحديد صورة الركن المعنوي ال�زم 
ثار التساؤل بشأن طبيعة الجريمة وما اذا كانت جريمة عمدية أم أنھا توافرھلقيام الجريمة وھنا ي

  غير عمدية يكتفي فيھا توافر الخطأ غير العمدي .

  ھنا اختلف الفقه الى اتجاھين :

  ا2تجاه ا<ول : قيام الجريمة على أساس القصد.

  ا2تجاه الثاني: المساواة بين القصد والخطأغير العمدي في قيام الجريمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Amissi melchia de manira,laresponsabilitépénal des sociétés canadiennes pour les 
crimes contre l’environnement survenus a letrange ,these de doctorat ,université de 

montreal2009,p64.  

  190،صالمرجع السابقمحمد لموسخ ،-2

. 
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Lول :قيام الجريمة على أساس القصد:اMتجاه ا  

ھذا ا2تجاه تطبيق القواعد العامة في حالة سكوت المشرع عن بيان صورة الركن يرى أنصار 
المعنوي في جريمة تلويث البيئة،بمعنى عدم العقاب على ارتكاب الجريمة إ` اذا تعمد الفاعل 

ر العمدية،ذلك أن القاعدة ھي العمد والعقاب على إرتكابھا ما لم ينص القانون على مسؤوليته غي
  -1-الخطأ الغير العمدي إ` بنص صريح.

Lتجاه الثاني :المساواة بين القصد والخطأ الجنائي في قيام الجريمة:ا  

أن القاعدة في قانون العقوبات تختلف عن القاعدة في التشريعات تجاھيرى أنصار ھذا ا2
الخاص في جريمة تلويث البيئة بخلوه من تحديد لصورة الركن  البيئية،فغالبا ما يتسم النص

المعنوي فيھا ،بما يعني المساواة بين العمد وا`ھمال في امكان قيام الجريمة ،حيث يميل المشرع 
  الى تقرير عقوبة واحدة عن مخالفة ا<حكام البيئية سواء وقعت عن عمد أو عن اھمال.

نجد أحكام قضائية تفصل في المسألة وذلك لقلة القضايا وبالرجوع الى القضاء الجزائري ` 
البيئية المطروحة أمامه،لذلك نتناول ما وصل اليه القضاء الفرنسي في ھاته المسألة ،فقد أكدت 

الفقرة  434محكمة النقض الفرنسية أن جريمة تلويث مجاري المياه المنصوص عليھا في المادة 
دية ا` أنھا كانت تشترط توافر نية ا`ضرار بالثروة من القانون الزراعي ھي جريمة عم 01

السمكية أو النباتية بل تكتفي أن يكون مرتكب الفعل مدركا للطبيعة الملوثة للمواد المستعملة 
،وتدرج القضاء الفرنسي بعد ذلك ولم يشترط القصد واكتفى بالخطأ غيرعمدي خاصة بالنسبة 

اعية ،بعدھا اكتفت المحكمة بأن الجاني قد كان سمح ل{فعال المرتكبة في مجال ا<نشطة الصن
  -2-بإلقاء مواد ملوثة من شأنھا ا`ضرار بالبيئة المائية حتى ولو كان يجھل طبيعة المواد الملوثة.

كما قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم اشتراط توفر القصد الجنائي مكتفية بثبوت قيام الفعل 
العمل الذي تسبب مصنعه في تلويث الماء الناتج عن عن طريق الخطأ،وقضت بمسؤولية رب 
  -3-سكب أحد العمال لمواد ضارة في الماء.

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83،صالمرجع السابقلقمان بامون،-1

  .108،صمحمد حسن الكندري ،المرجع السابق-2

  .194المرجع السابق ،ص،محمد لموسخ - -3
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  الرابع:خصائص الخطأ الجنائي في جرائم تلويث البيئة :الفرع 

  غير العمدي في جرائم تلويث البيئة بجملة من الخصائص وھي: يتميز الخطأ

  وجوب توافر ا<ھلية الجنائية في الجاني الذي ارتكب جرائم الخطأ -1

القاھرة مثال الخاصة بالبيئة أو بتوافر القوة  لية المكره عن ارتكاب جرائم الخطأعدم مسؤو-2
المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  03/10من القانون 97/3ذلك ما نصت عليه المادة 

دج كل 1000000دج الى مليون دينار 100.000ألف دينار  المستدامة:"يعاقب بغرامة بمائة
 ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته،أو غفلته أو اخ�له بالقوانين وا<نظمة ،في وقوع حادث

م�حي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ،ونجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء 
  الجزائري.

تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو مستغلھا أو كل شخص اخر غير الربان تسبب في 
  تدفق مواد في الظروف المنصوص عليھا أع�ه.

بررته تدابير اقتضتھا ضرورة تفادي خطر جسيم ` يعاقب بمقتضى ھذه المادة عن التدفق الذي 
  وعاجل يھدد أمن السفن أو حياة البشر أو البيئة."

عدم خضوع جرائم الخطأ الخاصة بالبيئة لمسألة الشروع الذي يتطلب انصراف نية الجاني -3
 الى تحقيق نتيجة معينة جرمھا القانون الوضعي ،وقد بدأ فع� في تنفيذھا ،ولكن خاب أثرھا أو

  -1-وقف تنفيذھا بسبب `دخل 2رادة الجاني فيه.

` اشتراك في جرائم الخطأ ،<ن ا`شتراك يتطلب المساھمة بإحدى صورھا كالمساعدة أو  -4
التحريض أو ا`تفاق ،فيجب ان يكون في الجريمة فاعل أصلي وھذا ما يستلزم توفر العمد في 

  -2-الجريمة.

المدني:طرح التساؤل حول صلة الخطأ المدني الذي يرتب وحدة الخطأ الجنائي والخطأ -5
من القانون المدني التي تنص:"كل عمل أين كان يرتكبه المرء  124التعويض على أساسالمادة 

ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض." والخطأ الجزائي  المرتب 
  للمسؤولية الجزائية.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .198محمد لموسخ ،نفس المرجع ،ص-1

  .239محمد حسين عبد القوي ،المرجع السابق ص -2
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*أخذ القضاء الفرنسي بوحدة الخطأين الجزائي والمدني وذلك في حكم محكمة النقض الفرنسية 
  .1934يونيو 06وبعد ذلك كرست ھذا المبدأ الغرفة الجزائية في 18/12/1992الصادرفي

خذ القضاء الجزائري بھاته القاعدة على أن من يصب في حقه خطأ جزائيا يلزم التعويض *وقد أ
المدني للضحية ،وبالمقابل فان براءة المتھم في الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الخطأ يستلزم حتما 

عدم قبول الدعوى المدنية الرامية الى تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المؤسس على أحكام 
  -1-من القانون المدني. 124المادة 

  الفرع الخامس :درجات الخطأ:

يفرق جانب من الفقه بين درجتين من الخطأ :خطأ جسيم وخطأ يسير،وتبعا `خت�ف درجة 
الخطأ المقررة من ھذا الجانب كم الفقه يستلزم اخت�ف العقاب باخت�ف درجة الخطأ،ففي 

ھما كان يسيرا يترتب على فاعله تعويض المسؤولية المدنية مث� يكفي أي قدر من الخطأ م
  -2-المضرور عما لحقه من ضرر.

  وھذا خ�فا للمسؤولية الجزائية التي تستلزم توافر الخطأ الجسيم حتى يستحق مرتكبه العقاب.

كما نجد أن ھناك رأي اخر على غرار ا`خت�ف في درجات الخطأ يذھب الى القول بأن التفرقة 
لوضعي المدني والخطأ في القانون الوضعي الجنائي `يستند الى اي بين الخطا في القانون ا

أساس من المنطق أو من القانون الوضعي ،كذلك فان القول بازدواج الخطأ يترتب عليه 
  -3-التعارض بين أحكام القضاء المدني والقضاء الجنائي في نفس الواقعة.

ئية الخطأ،فالخطأ وفق الفقه الحديث ليس لذلك نجد أن الفقه والقضاء الحديثين تجاوزا نظرية ثنا
له ا` درجة واحدة وان تعددت صوره،ولربما تكمن فائدة التمييز واقعا بين درجات الخطأ في 

مجال تقدير القاضي للعقوبةحيث يمتلك سلطة تقديرية أن يصعد نحو الحد ا<قصى للعقوبة متى 
ي تبناه المشرع الجزائري في القواعد استبان له جسامة الخطأ،و` شك أن ھذا التفسير ھو الذ

  -4-العامة المقررة على مستوى قانون العقوبات.

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص  -1

  .136نور الدين حمشة ،المرجع السابق ،ص -2

  .794محمد نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص -3

569،ص2000منعم،النظرية العامة لقانون العقوبات ـدار الجامعة الجديدة،ا`سكندرية،طبعةسليمان عبد ال-4  
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حيث أن جسامة الخطأ مسألة موضوعية يختص بھا القاضي الموضوعي ،تبعا لظروف 
  وم�بسات كل قضية على حدى .

يشكل ھذا  وفي المجال البيئي يفرق الفقه الحديث بين الخطأ غير العمدي والخطأ التنظيمي ،حيث
ا<خير أقل درجة في تدرج ا<خطاء،ومعنٮالخطأ التنظيمي أن مسؤولية المخالف للتنظيمات 

البيئية تثبت بمجرد اسناد الفعل المادي للجريمة دون عبء اثبات خطئه ودون الحاجة الى 
 افتراضه ،حيث أن القانون يلزم ا<فراد با`متثال للقوانين البيئية واتخاذ الحيطة والحذر

،با2ضافة الى بذل أقصى جھد لتفادي مخالفة أوامره،فھذا النوع من الخطأ يعتبر صورة من 
صور الركن المعنوي في جرائم تلويث البيئة وھو `يتقرر ا` في ظل عدم وجود القصد الجنائي 

  -1-وھو يختلف عن الخطأ العمدي .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164محمد لموسخ ،المرجع السابق ،ص -1
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  لقانون الجزائري:في ا الفصل الثالث:العقوبات الجزائية في الجرائم البيئية

 

 إن الجزاء الجنائي في القانون الجزائري يستمد أسسه من إقرار العدالة ،وذلك من

 خ�ل احترام القواعد القانونية الخاصة بالبيئة من طرف جميع ا<فراد طبيعيين كانوا 

 أو معنويين ھذا من جھة، ومن جھة ثانية فان العقاب في الجرائم البيئية يھدف إلى  

 تحقيق الردع العام وكذا الردع الخاص ،<ن العقاب في الجرائم البيئية في القانون 

 عن السياسة الجنائية التي اختارھا المشرع الجزائريالجزائري يكشف بوضوح 

 للتصدي إلى الجنوح البيئي،وھذا ما سنتطرق إليه في المبحث ا<ول الذي يتضمن  

 العقوبات الجزائية ا<صلية والتكميلية في الجرائم البيئية والذي قسمناه بدوره إلى 

 لمطلب الثاني العقوبات مطلبين تناولنا في المطلب ا<ول العقوبات ا<صلية وفي ا

  التكميلية،و في المبحث الثاني نتناول تشديد وانقضاء العقوبة في الجرائم البيئية والذي 

  دوره الى مطلبين المطلب ا<ول تشديد العقوبة في الجرائم البيئية وفي المطلبب قسمناه

 ي الجرائم البيئية.ف الثاني انقضاء العقوبة  
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  في الجرائم البيئية: اMصلية والتكميلية اMول:العقوبات لمبحثا

 تتسم جزاءات الجرائم البيئية في القانون الجزائري بالبساطة،ويعود ھذا الى نظرة 

 المشرع الجزائري الى طبيعة ھذه الجرائم والى نوع المصلحة المحمية فيھا نظرة 

 رامة وكذا السجن حيث ورد عادية،لذلك تدور حول عقوبتين أساسيتين ھما الحبس والغ

 ذكرھا في قانون العقوبات ،وھذه العقوبات تعتبر عقوبات أصلية،دون أن ننسى بعض 

 الجزاءات ا<خرى التي نص عليھا المشرع ،تحت ما يسمى بالعقوبات التكميلية أو

  تدابير احترازية ،وعليه تم تناول ھذا المبحث في مطلبين أساسيين ھما : 

  قوبات ا<صليةالمطلبا<ول:الع

  المطلب الثاني :العقوبات التكميلية

  المطلباMول:العقوبات اMصلية:

 من المؤكد أن أغلب الجرائم البيئية موصوفة بأنھا جنح ايكولوجية تعكس النظرة 

 العادية للمشرع اتجاه المصالح البيئية،وقلما توجد جنايات أو مخالفات ايكولوجية،

 صلية على الجرائم البيئية صور السجن أو الحبس أو وتأخذ العقوبات الجزائية ا< 

  الغرامة.

  والحبس: اMول:السجــن لفرعا

  أو$:السجن:

 ھو عبارة عن عقوبة سالبة للحرية ،عادة ماتتقرر في الجنايات،،وھو اما أن يكون

  سجن بصفة مؤبدة أوسجن  بصفة مؤقتة. 

  السجن بصفة مؤبدة:

  ھو السجن مدى الحياة وقد جاء النص عليه في بعض الجرائم البيئية حيث نصت

  من قانون العقوبات على ھذا حيث جاء في نص المادتين كما يلي:1مكرر87مكرر و  87المادة

 مكرر الفقرة الخامسة بالنسبة لجناية ا2رھاب والتخريب الماسة بالبيئة 87نص المادة

 بيا في مفھوم ھذا ا<مر،كل فعل يستھدف امن الدولة يعتبر فع� إرھابيا أو تخري 

 والوحدة الوطنية والس�مة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرھا العادي عن طريق

  أي عمل غرضه مايأتي:  
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 ا`عتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبھا في الجو أو في باطن – 05الفقرة

 ا فيھا المياه ا2قليمية من شانھا جعل صحة ا<رض إلقائھا عليھا أو في المياه بم 

  ا2نسان الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر.

 87:تكون العقوبات التي يتعرض لھا مرتكب ا<فعال المذكورة في المادة 01مكرر87المادة 
  مكررا ع�ه كمايلي:

 ا2عدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليھا في القانون السجن المؤبد. -
  
 السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليھا في القانون السجن المؤقت من -

  سنة. 20سنواتإلى عشرين10عشرة

 سنة، عندماتكون العقوبة  20سنوات إلى عشرين 10السجن المؤقت من عشرة  -

  10سنوات إلى عشرة 5المنصوص عليھا في القانون، السجن المؤقت من خمسة

 سنوات.

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتھا 01/19من القانون  66 كما نصت المادة

مليون دج الى  زالتھا:"يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى ثماني سنوات وبغرامة مالية واحدإو
حدى ھاتين العقوبتين فقط كل من استورد النفايات الخطرة أو صدرھا أو إخمسة م�يين أو ب

  -*-القانون". عمل على عبورھا مخالف بذلك أحكام ھذا

  ثانيا: الحبـس:

الحبس ھو عقوبة أخرى سالبة للحرية وتعنيٌ وضع المحكوم عليه في احد السجون مدة العقوبة 
  -1-المقررةٌ. وعادة ھذا ا2جراء ما يتقرر في الجنح والمخالفات دون الجنايات.

مادة  يوم الى شھرين فيمن قانون العقوبات أن عقوبة الحبس من  05وقد نصت المادة 
  ت.المخالفا

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتھا وازالتھا 19-01* القانون 
  

سليمان عبد المنعم ،نظرية الجزاء الجنائي،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،مصر، الطبعة  -1
  .52،ص1999ا<ولى 
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 ومن شھرين إلى خمس سنوات في مادة الجنح ويجوز تجاوز الحد ا<قصى في الجنح بنص
  -1-اص.خ

 في الباب السادس منه 03/10وبالرجوع الى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
 لمتضمن أحكام جزائية،والقوانين المكملة له نجد أن المشرع لم يقتنع با<صل العام وخرج ا

أن حدد عقوبة الحبس وترك للقاضي بأن يختار بينھا وبين الغرامة بقوله أو ليه،بع
لعقوبتين،كما أن المشرع في أغلب ا<حيان قد وضع سقفا للجنح ` تتجاوز السنتين حبسا ابإحدٮ

د نزل في كثير من الجنح إلى الحد ا<دنى للجنحةالواردة في القواعد العامة أي أقل من ق ،بل أنه 
بقائه في الوقت نفسه على ترك الحد ا<قصى لتلك الجنح ضمن إطار الجنحة المنوه ع إم شھرين

  عليھا قانونا.

وكل ھذه التوجھات التشريعية ھي نوع من السياسة العقابية يمنحھا المشرع الجنائي البيئي 
في حدود مايسمح به النص -أي اختيار احد العقوبتين  -لطة تقديرية لتفريد العقوبةسللمحاكم 

وضع مرتكب ھذا النوع من ن تراعى مدى جسامة الجريمة البيئية وا القانوني على
الم�حظ على العقوبة السالبة للحرية أنھا غير كافية لتحقيق ما يرمي  إليه المشرع ،والجرائم

ن إرساء لقواعد العدالة وتحقيق الردع العام والخاص، فالعدالة تتأذى من عدم م الجنائي البيئي
لجريمة البيئية المرتكبة والعقوبة المفروضة ،إذ أن جسامة ا<ضرار المادية االتناسب بين 

ن الجرائم البيئية التي يعاقب عليھا المشرع الجنائي البيئي بعقوبة الحبس عوالمعنوية الناجمة 
  قدر ا2ثم أو الذنب في ھذا النوع من الجرائم. - <حيانان أكثر م-تفوق

وكما ھو معلوم فان مبدأ التناسب قد أصبح سمة من سمات السياسة الجنائية السليمة ،اذ كلما 
ناسبت العقوبة السالبة للحرية مع الجريمة البيئية المرتكبة،كلما زاد ذلك من القيمة ت

  -2-تحقيقھا لوظيفة الردع بنوعية المرجو منھالقاعدة الجنائية،بما يكفل لا`قناعية

  في مادته الثامنة  1789وھذا ما أكده إع�ن حقوق ا2نسان والمواطن بفرنسا لسنة 

التي أكدت أ` تتضمن القاعدة القانونية سوى العقوبات الضرورية ،بمعنى اخر على المشرع 
  -3-لفعل البيئي المرتكب.لجنائي البيئي أ` يلجأ إ` للعقوبات المتناسبة وفداحة اا

  أضف الى ما تقدم أن بساطة عقوبة الحبس `تحول دون اقدام الكثيرين على اقتراف مثل 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65أحسن أبو سقيعة ،المرجع السابق ص--1

البيئي،مجلة الزرقاء علي عدنان فيل ،دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث -2
  ،العراق 2009لتاسع،العدد الثانيللبحوث والدراسات ا`نسانية،المجلدا

 113السابق،صعلي عدنان فيل ، المرجع  -3
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النوع من الجرائم ، ا`مر الذي يعني عدم تحقق الردع العام و` الردع الخاص ،اذ أن ھذا 
رتكاب جريمة بيئية مماثلة ` د مرة ثانيةقوبة الحبس `تمنع المحكوم عليه من أن يعوع بساطة 

لجريمة البيئية اذا ما علمنا اكب تكيفية تطبيق عقوبة الحبس بحق مر ،كما تثور مشكلة تتمثل في
  أنه شخص معنوي ` تستقيم معه ھذه العقوبة.

 من أمثلة النصوص التي نص فيھا المشرع على عقوبة الحبس ،نجد مايلي:و           
  

ايام على ا`قل الى شھرين على  10من قانون العقوبات ًيعاقب بالحبس من 1فقرة443المادة 
  دج او باحدى العقوبتين:16000الى 8000كثر وبغرامة منا<

كل من قتل دون مقتضى،وفي أي مكان دوابا للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرن أو -
رافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو ك�با للحراسة أو أسماكا موجودة في البرك أو ا`حواض خ
  لخزانات.اأو

علٮأنه  يعاقب بالحبس من شھرين الى ستة أشھر  169في المادة  05/12قانون المياه  
يان طحية في مجاري الودلعقوبة  في حالة العود كل من يعرقل التدفق الحر للمياه الساوتضاعف 
العمومية وا2ضرار بالحفاظ على طبقات  توالمنشآلمساس باستقرار الحواف ى االمؤدي ال

  الطمي.

حيث 01/19قما ريير النفايات ومراقبتھا وازالتھمن قانون تس 65الى  60كذلك  المواد من 
  نصت كما يلي :  

  
دينار الى  :"يعاقب بالحبس من شھرين الى سنة وبغرامة مالية من مائتي الف 60المادة 

من ھذا القانون  9ھاتين العقوبتين فقط كل من خالف احكام المادة  بإحدىو ألف دينار أ اربعمائة 
  .لعود تضاعف العقوبة"ا ،وفي حالة

  
:"يعاقب بالحبس من ث�ثة اشھر الى سنتين وبغرامة مالية من ث�ثمائة الف دينار الى 61المادة

ذا ھ من 17ھاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة  بإحدىو أمسمائة الف دينار خ
  القانون .في حالة العود تضاعف العقوبة."

  
 :"يعاقب بالحبس من ستة  أشھرإلى سنتين وبغرامة مالية من أربعمائةألف دينار إلى62المادة 

اصة خ فاياتمانمائة ألف دينار أوبإحدى ھاتين العقوبتين فقط ،كل من سلم أو عمل على تسليم نث
لصنف من ا لمنشأة غير مرخص لھا معالجة ھذا خطرة بغرض معالجتھا الى شخص مستغل

  النفايات،في حالة العود تضاعف العقوبة"

  

  :" يعاقب بالحبس من ثمانية أشھرإلى ث�ثة سنوات وبغرامة مالية من خمسمائة 63المادة
  

  بأحد ھاتين العقوبتين  دج أو900.000دج إلى تسعمائة ألف دينار500.000ألف دينار
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  فقط، كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام ھذا القانون. 
  

  وفي حالة العود،تضاعف العقوبة.
  

  : يعاقب بالحبس من سنة الى ث�ثة سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار 64المادة
  

ام قأوبأحد ھاتين العقوبتين فقط ،كل من دج 900.000دج إلى تسعمائة ألف دينار600.000
  بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميھا أوطمرھا أو غمرھا في مواقع غير 

  
  مخصصة لھذا الغرض. 

  في حالة العود،تضاعف العقوبة.
  

  : يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثمانية عشر شھرا وبغرامة مالية من65المادة 
  

  دج أوبأحد ھاتين 1.000.000دج إلٮمليون دينار 700.000ألف دينار سبعمائة
  

  من ھذا القانون. في حالة العود،تضاعف43العقوبتين فقط ،كل من خالف أحكام المادة
  

  العقوبة.

 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، في بابه السادس الذي يتضمن  10-03القانون 
الى قانون حماية الساحل وقانون الصيد وغيرھا من القوانين التي لم  با2ضافةةحكام جزائية بيئيأ
تم ذكرھا وما ي�حظ على ھاته العقوبات الواردة فيھا ھو ان المشرع دائما يعتبر الجريمة البيئية ي

نه `يشدد في العقوبة بما يتناسب مع الجريمة البيئية مما يؤدي الى عدم أومخالفات وأنحا ج
  لردع الكافي .اتحقيق 

  . الفرعالثاني:الغرامة المالية

إذا كانت العقوبة السالبة للحرية ھي ابرز العقوبات في القانون العام فان العقوبات المالية ھي 
  -1-لعقوبات بالنسبة للجرائم البيئيةا ابرز

  لك فقد اتجھت معظم التشريعات الحديثة بما فيھا التشريع الجنائي الجزائري نحوذل

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .114علي عدنان فيل ، المرجع نفسه،ص-1
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  المالي بخصوص جرائم تلويث البيئة بحيث يترتب على ايقاعھا تغليب الجزاء  

  إنقاص الذمة المالية للمحكوم عليه بھا للمصلحة العامة تحت ما يسمى بغرامةالتلويث أو

   -1-المال يلتزم به المحكوم عليه بدفعه إلى الخزينة العامة.خر ھي مبلغ من آبمعنى  

 ولقد عول المشرع الجزائري على عقوبة الغرامة بشكل واضح وجلي في درء الجرائم البيئية، 

 دج وفي 200000بحيث اعتبرھا عقوبة رادعة بجل المخالفات الماسة بالبيئة لتصل اللتى غاية 
ادة الجنح اعتمد على عقوبتين الحبس والغرامة مجتمعتين في درء الجرائم البيئية الواردة في م
انون حماية البيئة إ` انه منح عقوبة الغرامة حصة ا<سد، بحيث لم يستثني أي جريمة من ق
  متداد ھذه العقوبة إليھا.ا

ات إلى جانب رديناض ا<حيان تصل إلى م�يين الكما أورد المشرع غرامات قاسية في بع
قوبة الحبس المخصصة للجنح كما ھو الشأن بالنسبة لجنحة تلويث مياه البحر من عأقصى 

<حكام المعاھدة الدولية بشان إلقاء محروقات ملوثة للبحر المنصوص اضع خ طرف ربان 
حيث تنص ٌ يعاقب  ن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةم 93عليھا في المادة 

لمتعلقة بخطر صب المحروقات أو مزجھا في البحر وفي حالة ا بالحبس من سنة واحدة إلى 
  العود تضاعف العقوبة .

لى عشرة م�يين دج إ1.000.000خمسة سنوات وبغرامة من مليون دينار
ج أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط،كل ربان خاضع <حكام المعاھدة د 10.000.000دينار

 1954مايو  12لبحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في ان تلوث مياه الدولية للوقاية م
المعدل  84/12من قانون  79ذلك نص المادة كوتعدي�تھا، الذي ارتكب مخالفة ا<حكام 

 100بغرامة من  تنص على أنه"يعاقب التيوالمتعلق بقانون الغابات  91/20والمتمم بالقانون
 دج كل من يقوم بتعرية ا<راضي بدون 3000الى 

دج عن كل ھكتار من قام بتعرية ا<راضي في 10000دج الى 1000رخصة،ويعاقب من 
 -2-<م�ك الغابية الوطنية.ا

إنا<ھمية التي تحتلھا عقوبة الغرامة بالنسبة للحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الجنائية البيئية 
لعربية ليست وليدة فراغ بل ھي ناتجة عن م�ئمة ھذه العقوبة للجرم وللجاني على حد سواء ا

ت�ءم مع الجرم إذأن اغلب الجرائم البيئة تتصل بالمال بطريقة أوبأخرى، اد تحدث ت فھي 
  مارسة نشاط اقتصادي،فتكون الغرامة بالنسبة لھا مبمناسبة 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  183نور الدين حمشة ، المرجع السابق،ص -1

  المتعلق بالنظام العام للغابات 1984جوان23المؤرخ في84/12القانون-2
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حصول اللكسب الغير مشروع الذي استھدف امن نفس الجنس. حيث يحرم المحكوم عليه من 
 -1-أحدثه.ليه غرم مقابل الضرر الذي ععليه من جراء مساسه بالبيئة أو ينزل على المحكوم 

عنويين مومن جھة أخرى فان الغرامة تت�ءم مع الجاني فالجرائم البيئية غالبا ما تستند إلٮأشخاص
رجع تفتكون عقوبة الغرامة مناسبة لطبيعة مرتكبھا وتحديدا عند تشديدھا، كما أنأھمية الغرامة 

 بمثابة ضريبة ا<منإلى جملة فوائد يمكن جنيھا من الناحية ا`قتصادية، إذ تعد ھذه الغرامة 
  لبيئي الذي خرقه مرتكب الجريمة البيئية.ا

ورغم ھذه المزايا لعقوبة الغرامة ا` أن لھا من المساوئ مالھا ،بحيث نجد أن الغرامات المطبقة 
 لى جل المخالفات البيئية وبعض الجنح البيئية تعتبر بسيطة وھينة ` تستجيب لمبدأ تناسبع
ة بالبيئة ،مما يجعل رجال ا<عمال وأصحاب المشاريع ا`قتصادية لجزاء مع ا<ضرار الماسا
 الصناعية الكبرى والمستثمرين الملوثين للبيئة يدفعھا طواعية كما لو كانت جزاءا من تكاليفو
  -2-.2نتاج المألوفة عندھم وبالتالي فان فرضھا على ھؤ`ء ا<فراد ` قيمة له من الناحية الواقعيةا

لذلك كان من المفترض  على المشرع الجزائري النص على تحديد مقدار عالي للغرامة ،ردعا -
لملوثين وأن يضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود وتكرار المخالفة أضعافا متوالية لتكون أقدر ل

لى ردع المخالف،كما كان من المفترض على للمشرع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي في ع
 بلغ الغرامة المحددة قانونا إلى سجن أو حبس باعتبارھا عقوبات سالبة للحرية لتكونحويل مت
قصى على النفس من الغرامات المالية في حالة ما إذا رأى القاضي أن الضرورة تستدعي ذلك، أ
  ما أنه توجد ضرورة  أخذ المشرع بجزاءات أحرى حتى `يكون نظام تشديد الغرامة عائقا أمامك

شاريع ا`قتصادية ذات الصلة المباشرة بالبيئة،ولھا أھميتھا بالنسبة ل{فراد وھذه إنشاء الم
ختبار ا2لجزاءات تتمثل في :الغرامة اليومية،الغرامة مع الوضع تحت المراقبة أو 

  3-لمشروطة،عقوبة ا2كراه أو ا2جبار.االغرامة

  

  

  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.  

سليمان عبد المنعم ،أصول علم الجزاء الجنائي،الطبعة ا<ولى،الدار الجامعية  -1
  99،ص2001الجديدةا`سكندرية،

  .303عبد الباسط محمد سيف الحكيمي،المرجع السابق ،ص -2

  الثاني:العقوبات التكميلية: المطلب184نور الدين حمشة،المرجع السابق ص --3
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منه على  9ھي عقوبات تضاف إلى العقوبة ا<صلية وقد نص قانون العقوبات عليھا في المادة 
  بيل الحصر ،ومن بين ھذه العقوبات :س

  تحديد ا2قامة-

  المنع من ا2قامة-

  المصادرة الجزئية ل{موال-

  حل الشخص المعنوي-

  -*-نشر الحكم.-

فيما يخص من قانون العقوبات  01مكرر 09مكررو 09ما نصت عليه المادة  با2ضافةإلى
من نفس 86و85لمادة لقانوني والحرمان من ممارسة بعض الحقوق، وما نصت عليه ااالحجر 

ادة من فانون خص إعادة ا<ماكن إلى ماكانت عليه با2ضافة إلى ما نصت عليه الميالقانون فيما 
انية تطبيق العقوبات  الجزائية الواردة في قانون المرورعلى خص إمكيحماية البيئة فيما 

  المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجھيزات المركبات.

  وتكون ھذه العقوبات تارة إجبارية يلزم بھا القاضي بالحكم بھا،وتارة أخرى جوازية.

المشرع الجزائري قد  نجد أن 03/10وباستقراء قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
ورد عقوبة المصادرة،غلقالمنشأة.غير انه `يمنع من تطبيق وا<خذ بالعقوبات التكميلية  الواردة أ
  .ي قانون العقوبات،وعليه سنتطرق لھذه العقوبات التكميلية كل على حدىف

  الفرع ا$ول: عقوبة الحجرالقانوني على الجاني والحرمان من مباشرة بعض الحقوق. 

  أو$: عقوبة الحجر القانوني

ھي عقوبة تكميلية تحكم بھا محكمة الجنايات وجوبا على جناية تلويث البيئة بحيث يحرم المدان 
مواله أثناء تنفيذ العقوبة ا<صلية والتي تسير وفق قواعد الحجر القضائي، وتظھر أ من ادارة 

  -1-مالھا مجددا في نشاطات إجرامية نع الجاني من تھريب أمواله أو استعمأھمية ھذه العقوبة في 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من قانون العقوبات الجزائري. 09المادة -*

  مكرر من قانون العقوبات 09المادة  -1

  

  ثانيا: عقوبة الحرمان من مباشرة بعض الحقوق. 
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تتمثل في العزل من ممارسة الوظائف والمناصب التي لھا ع�قة بالجريمة والحرمان من حق 
الترشح وعدم ا<ھلية `ن يكون مساعدا أو محلفا أو خبيرا أو شاھدا أمام القضاء إلى وا`نتخاب 
`ستد`ل وحرمانه من حق حمل الس�ح وإدارة مؤسسة التعليم وعدم ا<ھلية `ن اعل سبيل 

  -1-سقوط الحق في الو`يةووصيا أو قيما يكون 

سنوات على ا<كثرتبدأ من تاريخ 10ويجب على القاضي أن يحكم باحد ھذه الموانع وذلك لمدة 
  -*-لعقوبة في مادة الجنايات أما في الجنح فھذه المدة `تزيد عن خمسة سنواتا انقضاء

بحيث يمنعه من الحصول  والم�حظأن المشرع اعتبر منع الشخص من مزاولة نشاطه عقوبة
  -*-وارد مالية منه ومن أمثلته سحب رخصة تصريف النفايات الصناعية معلى 

  

  الثاني:عقوبة تحديد اLقامة والمنع من اLقامة.  الفرع

  أو$:عقوبة تحديد اLقامة.

يتمثل تحديد ا2قامة في منع الشخص المدان تحت طائلة المسائلة الجزائية من تجاوز نطاق 
مدة خمسة سنوات على ا<كثر تبدأ من تاريخ ا2فراج عن المحكوم عليه أو قضائه ل إقليمي معين 

في لقضائي ھذا النطاق كما يمكن لوزارة الداخلية منح استثناءات للتنقل وا لعقوبته ويحدد الحكم 
لمخالف يتعرض لعقوبة الحبس من ث�ثة أشھر إلى ث�ثة سنوات احال مخالفة ھذا المنع فان 

  وبغرامة من خمسة وعشرون.ألف

  *-دج300.000دج إلى ث�ثمائة ألف دينار 25.000

  

  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،أطروحة لنيل شھادة دكتوراه في القانون -دراسة مقارنة- الجنائية للھواء من التلوث جواد عبد ال�وي،الحماية-1
  .315 314،ص ص 2014-2013العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان

  مكرر من قانون العقوبات16،  14،  1مكرر فقرة  09المادة  -*

،ج ر  10/07/1993المنظم للنفايات الصناعي،المؤرخ في  93/160من المرسوم التنفيذي  14المادة -*
  .16عدد

  من قانون العقوبات. 11المادة-*

  

  

  

  :ثانيا: عقوبة المنع من اLقامة
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على خ�ف تحديد ا2قامة الذي يمنع فيه الشخص من التنقل فان المنع من ا2قامة يعني منع 
`تتجاوز خمسة سنوات بالنسبة للجنح  لتواجد في بعض ا<ماكن المحددة وذلك لمدةاالشخص من 

النسبة للجنايات، أماإذا كان مرتكب الجريمة شخص أجنبي فقد يكون الحضر بوعشرة سنوات 
نوات على ا<كثر ويتم اقتياد الشخص مباشرة إلى الحدود بعد قضائه سنھائيا او لمدة عشرة 

قوبة مخالفة حظر تحديد لشخص الذي خالف ھذا الحضر بنفس عا للعقوبة ا<صلية ، ويعاقب 
   -*-ضاء العقوبة السالبة للحرية أو ا2فراج عن المتھم.قا2قامة ويبدأ ھذا المنع من تاريخ 

  الفرع الثالث: عقوبة نشر حكماLدانة وعقوبةإعادة اMماكن إلى ما كانت عليه:

  أو$: عقوبة نشر حكم اLدانة:

يتمثل ھذا النوع من العقوبة في نشر حكم ا2دانة آو المستخرج منه في جريدة رسمية آو أكثر أو 
ماكن معينة على نفقة المحكوم شرط أن�يتجاوز المبلغ المحدد في الحكم وذلك لمدة شھر أفي 

  -1-<كثراواحد على 

إلى سنتين وبغرامة من ويعاقب كل من قام بإخفاء ھذا النشر أو تمزيقه بالحبس من ث�ثة أشھر 
دج مع الحكم بإعادة نشر 200.000دج إلى مائتي ألف دينار25.000شرون ألف عخمسة 

  <خير. االحكم على نفقة ھذا 

وغلى الرغم من أنھا عقوبة فان نشر حكم ا2دانة يساھم في ا2ع�م أكثر من تبيانه للجريمة 
د إشھارا مضادا عن صورة ھذا ويؤثر أكثر على ا<شخاص المعنوية بحيث يع،المرتكبة 
  الشخص.

  ثانيا: عقوبة إعادة اMماكن إلى الحالة التي كانت عليھا قبل التلوث:

لم ينص قانون العقوبات على ھذا النوع من العقوبات التكميلية لكننا يمكن مصادفتھا من خ�ل 
من قانون 86لقوانين البيئية المختلفة فعلى سبيل المثال نصت المادة السادسة والثمانينابعض 

حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على عقوبة إعادة وتھيئة ا<ماكنإلى الوضع التي كانت 
  عليه قبل تلويث البيئة. 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  من قانون العقوبات. 13،12المادة-*

  316جواد عبد ال�وي ، المرجع السابق ، ص -1
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ويمكن للمحكمة أيضاا<مر بحضر استعمال المنشأت المتسببة  02الفقرة  86حيث نصت المادة
  لتلوث إلى حين انجاز ا<شغالوأعمال التھيئة أو تنفيذ ا`لتزامات المنصوص عليھا. افي 

ائري يطبق ھذه العقوبة خصوصا ان القانون يمنح حرية النطق إ` انه عمليا `نجد القضاء الجز
  ن طرف القاضي الجزائي.مبھا 

من نفس القانون نصت انه في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليھا في  85كما ان المادة 
يحدد القاضي الجل الذي ينبغي أن تنجز فيه ا<شغال وأعمال التھيئة المنصوص عليھا 84المادة 
  ظيم.في التن

لقاضي ا<مر بتنفيذ ا<شغال وأعمال التھيئة على نفقة المحكوم عليه للوزيادة على ذلك،يمكن
`قتضاء ،يمكنه ا<مر بمنع استعمال المنشأت أو أي عقار أو منقول أخر يكون مصدر ا،وعند 

  وذلك حتى إتمام انجاز ا<شغال والترميمات ال�زمة.،للتلوث الجوي 

  المصـادرة وغلق المنشأة:الفرعالرابع: 

  أو$:المصادرة:

المصادرة ھي عقوبة مالية يتم نقل ملكية ا<موال وا<شياء ذات الصلة بالجريمة من المحكوم 
لى الدولة بموجب حكم قضائي،وبھذا المفھوم تختلف المصادرة عن الغرامة في أن إ عليه

  -1.قوبة نقدية في حين أن المصادرة ھي عقوبة عينيةع الغرامة 

خذ أوالمصادرة نوعان وجوبية وجوازية،وقد انقسمت التشريعات العربية فيما بينھا ،فمنھم من 
  بالجوازية ومنھم من أخذ بالمصادرة الوجوبية.

  

  ا:المصادرة الوجوبية:1

 المصادرة الوجوبية ھي التي تختص ا<شياء المتحصلة أوالمكتسبة والتي كانت تستعمل في تنفيذ
أوحصلتمنھا،وكذا الھبات والمنافع ا<خرى التي استخدمت لمكافأة مرتكب ناية ج

راعاة حقوق الغير حسن النية،وكذلك بعض ا<شياء التي يعد صنعھا أو استعمالھا أو مالجناية،مع
يازتھا أو التصرف فيھا جريمة في حد ذاتھا مثل المخدرات وا<سلحة الحربية ولو ححملھا أو

  لغير.ل كانت ملكا

ك إذا وجد نص صريح يوجب مصادرة ھذه ا<شياء تكون المصادرة من قبيل المصادرة كذل
  .لوجوبية،كما في حالة الوسائل المتخذة في تھريب المخدرات وا<سلحة الحربيةا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  117علي عدنان فيل،المرجع السابق،ص-1

  :المصادرة الجوازية:2

ازية ھي التي تختص با<شياء المتحصلة أو المكتسبة،والمستعملة في تنفيذ جنحة المصادرة الجو
   -1-خالفة حكمت بھا المحكمة. مأو 

لمصادرة الجوازية في جل قد تبنى مبدأ ا 10- 03والم�حظ أن قانون البيئة الجزائري رقم
  ة على اعتبارھا جنحا أو لبيئية،ومستنده في ذلك ھو نظرته وتكييفه لجل الجرائم البيئياالجرائم 
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ن الجزائري للبيئة وتفضيله يكولوجية،وليست جنايات والواقع أن ھذا المنحى من القانوإمخالفات 
ليه،ذلك أن المصادرة لجوازية يعتبر ضعفا أخر يضاف إلى جملة النقائص المسندة إالمبدأ

حماية البيئة بشكل فعال  لحقيقة ھي التي تحقق ردعا إضافيا يساھم بكل تأكيد فيا الوجوبية في
  -2-صادر التلوث البيئيم وإزالة كل

وقد نص المشرع البيئي على ھذه العقوبة في العديد من النصوص، مثال ذلك ما نص عليه في 
بأنه يمكن مصادرة التجھيزات والمعدات التي   05/12من قانون حماية المياه رقم 170لمادةا
أو تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية،كما نصت ستعملت في انجاز أو حفر أبار جديدة ا

على انه: يتم في جميع المخالفات مصادرة المنتوجات  84/12من قانون الغابات رقم 89المادة 
  حل المخالفة.م الغابية

المتعلق بالصيد البحري على انه: في حالة استعمال  01/11من قانون رقم 82كما نصت المادة 
  ة الصيد إذا كان مالكھا ھو مرتكب المخالفة.واد متفجرة تحجز سفينم

المتعلق بحماية الساحل ونثمينه على  02/02من القانون رقم  40و  39كما نصت المادة 
  التوالى:

أو  "يعاقب بالحبس من ث�ثة أشھر الى سنة ،وبغرامة ممن مائة الف الى ث�ثمائة الف دينار
من ھذا القانون ، وفي حالة العود  15المادة حدى ھاتين العقوبتين ،كل من خالف احكام بإ

  تضاعف العقوبة.

 `جھزة والمعدات التي استعملت فييمكن للجھة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة ا``ت وا
  رتكاب المخالفة"ا

الف دينار الى مليوني دينار  "يعاقب بالحبس من ستة اشھر الى سنتين وبغرامة من مائتي
  من ھذا القانون 20ھتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة  احدىب،او

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

118-117علي عدنان فيل ،المرجع نفسه ،صص- 1.
  

.  188نور الدين حمشة، المرجع السابق،ص-2
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والمعدات التي استعملت في ارتكاب  ا�`تيمكن للجھة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة 
  لمخالفة."ا

 :ثانيا: غلق المنشاة

يقصد به منع المنشاة المخالفة <حكام التشريعات البيئية من مزاولة نشاطھا بصفة مؤقتة أو 
  ك عندما تسبب تلك المنشاة في إحداث أخطار أو مساوئ تبلغ  درجة يتعذرذلوائمة،د

2ضرار بالنظام العام،الصحة العامة وا<من العام والسكينة تفاديھا كأن تتسبب تلك المنشاة با
على ا<ماكن السياحية  وبالمحافظةأضرار بالزراعة أو حماية الطبيعة والبيئةو ا2أ العامة 
  -1-و ا2ضرار بمبدأ حسن الجوار.أ وا�ثار

التي خصص  فغلق المنشاة يحمل معنى وقف الشخص المعنوي مما يستتبع خطر ممارسةاعماله
شاطه لھا ولو كان ذلك باسم أخر أو تحت إدارة أخرى كما يحمل معنى حل ن

صفية أمواله وزوال صفة لمعنوي،مما يعني إنھاء وجوده القانوني والحل يستتبع أيضا تاالشخص
حالة ما إذا كان مرتكب لى إدارته أو تمثيله والحقيقة إن ھذا الجراء يفرض  في ع القائمين 
مي مخلفات ركما في حالة يئية جماعة منظمة كا<شخاص المعنوية العامة والخاصة، لبا الجريمة

ونية والنووية ي المياه أو تصاعد ا<بخرة السامة منھا أو إط�ق ا<شعة ا<يف المصانع 
ركات والمصانع عريض س�مة النقل والمواص�ت للخطر المرتكب من الشتوتسريبھا، وجرائم 
  -2-ل البرية والبحرية والجوية.لنقاالتي تصنع وسائل 

ملين في المنشاة ويضر ونظرا لخطورة ھذه العقوبة وشدتھا و`ن أثرھا يمتد إلى العا
ون يرون أن الغلق يضع لوطني فقد انقسم الرأي حولھا بين مؤيد ومعارض فالمؤيدا با`قتصاد 

ارضون أن غلق علخطرة على الصحة العامة والس�مة العامة بينما  يرى الما حد ل{نشطة
غلق  خصية العقوبة.حيث يمتد أثره ليشمل أشخاصا <ذنب لھم كما أنش المنشاة يخالف مبدأ

  -3-`قتصاد الوطني.االمنشاة له اثار سلبية على 

فالقاضي يمكنه أن يأمر بغلق المنشاة التي تسبب في التلوث الجوي حتى إتمام ا2جراءات 
من  86منشاة. كما نصت المادةيه المشرع بمنع استعمال اليقاف التلوث وھو ماعبر عل2ال�زمة 

شاة المتسببة في التلوث إلى لقانون على مايلي: كما يمكن أيضا ا<مربحظر استعمال المنانفس 
  يذ ا`لتزامات المنصوص عليھا ٌ نجاز ا<شغال أو أعمال التھيئة وتنفإحين 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تويري عبد العزيز،الحماية الجزائية للبيئة،رسالةماجستير،كلية العلوم القانونية و ا2دارية،جامعة - 1
  .  141،ص2002باتنة،

  230عبد الباسط محمد سيف الحكيمي،المرجع السابق،ص - 2

  . 119علي عدنان فيل، المرجع السابق،ص    -3
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الغرض من ھذه العقوبة ھو إعادة امتثال المنشاة الملوثة للقواعد البيئية في اقرب وقت ممكن، و
ھذه العقوبة توازن بين ا2بقاء على منافع المنشاة الملوثة والمحافظة على البيئة من خ�ل ردع ف
  -1-لمنشاة عن طريق الغلقا

دھا تنص على عقوبة الحل المتتبع ل{حكام الجزائية الواردة في أحكام البيئية `يج
امات المفروضة قانونا فلم غلب العقوبات متمثلة في الغلق المؤقت إلى حين القيام با`لتزفأ

ومعالجتھا وحتى في حالة انون البيئة ھذه العقوبة و` القانون المتعلق بإزالة النفايات فقيتضمن 
�حية حل المنشاة ص لمنشاة بدون ترخيص لم  ينص المشرع على حلھا،وأوكلتااستغ�ل 

  -2-البا ماتلجا إلى منح فرصة للمنشاة `تخاذ التدابير المفروضة عليھا.غل�دارة والتي 

  المبحث الثاني:تشديد،انقضاء وا$عفاء من العقوبة في الجرائم البيئية:

 المطلب اMول: تشديد العقوبة في الجرائم البيئية:

  نمية المستدامة والقوانين القريبة منه،ن�حظباستقراء قانون حماية البيئة في إطار الت

بعدة أسباب منھا: العود وتكرار  أنھا قد شددت من الجزاءات الجنائية المقررة على تلوث البيئة
  لمخالفة البيئية عدم ا`متثال ل�لتزامات القضائية.ا

  الفرع اMول: العود الجنائي: 

وتكرار المخالفة، وعده سببا  المشرع بالعود لغرض تشديد العقوبة والحد من التلوث البيئي اخذ
ين ل�جرام وھذا بترتيبه لعقوبة لحبس والغرامة سباب تشديد العقوبة على المذنبين العائدأ من

كب جنحة أو مخالفة <ول جل نظام تشديد أكثر فعالية وھذا طبعا خ�فا للمبدأ الذي يرتأمعا،من
 تب عليه عقوبة الغرامة فقط.ر مرة بحيث

 وجب استعراض بعض صور الواردة في قانون حماية البيئة  -العود الجنائي -ولتبيان ھذا النظام
  طبيعة الجريمة جنحة آو مخالفة.  ي إطار التنمية المستدامة والقوانين القريبة منه على اخت�فف

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المعنوي عن جريمة تلويث البيئة،مذكرة نيل شھادة لقمان بامون، المسؤولية الجزائية لشخص  -1
  .148،ص2010ماجستير،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة

وناس يحي، ا�ليات القانونية لحماية البيئة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعةابوبكربلقايد  -2
  . 360،ص2007تلمسان،
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 :: العود في مواد الجنح البيئية1

  من بين ھذه الجنح نذكر على سبيل المثال: 

من نفس  76،المادة74الجنح الواردة في قانون الغابات مثل جنحة استخراج الفلين المادة  -
  القانون

 المتعلقة بجنحة استخراج ا`حجاراو الرمال أو المعادن  

  من قانون الغابات. 77جنحة البناء في الغابة المادة -

  : الفات البيئية: العود في مواد المخ2

  نذكر على سبيل المثال: 

المتعلقة بمخالفة إساءة معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس أو  03/10من فانون  81المادة-
أشھر وبغرامة من  3أيام إلى ث�ثة 10رضه لفعل قاس ،حيث تنص"يعاقب بالحبس من عشرةع
و بإحدى ھاتين العقوبتين دج أ50.000دج إلى خمسين ألف دينار 5000مسة أ`ف دينار خ

كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس ،في العلن أو ،فقط 
  لخفاء،أو عرضه لفعل قاس.ا

  وفي حالة العود تضاعف العقوبة" 

من نفس  40من نفس القانون المتعلقة بالمعاقبة على المخالفة الواردة في المادة  82المادة -
دج إلى مائة 10.000"يعاقب بغرامة من عشرة أ`ف دينار  82حيث تنص المادة لقانون،ا

  من ھذا القانون. 40دج كل من خالف أحكام المادة 100.000يناردألف

  ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص:

 أع�ه ،مؤسسة لتربية  43يستغل دون الحصول على ترخيص المنصوص عليه في المادة-
 فة ويقوم ببيعھا أو إيجارھا أو عبورھا ،أو يستغل مؤسسة لعرض يوانات من أصناف غير أليح
  صناف حية من الحيوانات المحلية أو ا<جنبية .أ

يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة المنصوص عليھا في -
  ع�ه.أ  43المادة

  وفي حالة العود تضاعف العقوبة"

 من نفس القانون،حيث تنص المادة"يعاقب 34بة مخالفة أحكام المادة المتعلقة بعقو 83المادة  -
دج الى مائة الف 10.000الحبس من عشرة أيام الى شھرين وبغرامة من عشرة ا`ف دينارب
  دج أو باحدى ھاتين العقوبتين فقط ،100.000ينارد

 في حالة العود تضاعف العقوبة"ومن ھذا القانون  34كل من خالف أحكام المادة

 من قانون الغابات المتعلقة بمخالفة رفع النباتات التي تساعد على تثبيت الكثبان  80المادة  -
 من نفس القانون المتعلقة بمخالفة قلع جذور الحلفاء. 87لرملية والمادة ا
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 الفرع الثاني: عدم ا$متثال واLذعان لRلتزامات القضائية:

ئم البيئية يتمثل باستھتار المحكوم عليه سبب من أسباب تشديد العقوبة بالنسبة للجرا
دين ي عدم إذعانه ل�لتزامات البيئية المفروضة عليه من المحكمة فقد يفرض القاضي الذيو

  المتھم التزاما مايتضمن وجوب تھذيب سلوك المحكوم عليه مستق� فيكلف

  تكاببأشغال معينة، وفي حالة عدم ا2ذعان يكون المحكوم عليه عرضة `تھامه بار 

 -1-جنحة أخرى عقوبتھا اشد من عقوبة الجنحة ا<ولى

  وھذا ما اخذ به المشرع الجزائري في قانون حمايةالبيئة  في اطار التنمية المستدامة 

  فقدأجاز للقاضي أن يمنح المحكوم عليه بارتكاب إحدى 86- 85في المادتين  03/10

  الجنح الماسة بحماية الھواء والجو أج� يقوم في غضونه بانجاز ا<شغال وأعمال 

  البيئة ال�زمة لمنع التلوث الجويوفي حالة عدم احترام المحكوم عليه لھذا ا<جل

دج وعند الضرورةيحكم 100000دج الى5000فالقاضي يحكم عليه بغرامة تتراوح مابين  
لمادتين ا الف ،حيث تنصا 1000غھا اليومي على التاخرعنعليه بغرامة تھديدية ` يقل مبل

  على التوالي : 85/86

أع�ه ،يحدد القاضي  48" في حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليھا في المادة85نص المادة
  <جل الذي ينبغي أن تنجز فيه ا<شغال وأعمال التھيئة المنصوص عليھا في التنظيم.ا

فيذ ا<شغال وأعمال التھيئة على نفقة المحكوم عليه نللقاضي ا<مر بت وزيادة على ذلك،يمكن
ت أو أي عقار أو منقول اخر يكون مصدرا آ`قتضاء يمكنه ا<مر بمنع استعمال المنشا ،وعند

  لجوي وذلك حتى إتمام انجاز ا<شغال والترميمات ال�زمةاللتلوث 
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  .121لي عدنان فيل،المرجع السابق،صع -1
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إذا لم تكن ھناك ضرورة للقيام با<شغال أو أعمال التھيئة ،يمكن للقاضي تحديد أجل للمحكوم 
  �متثال ل�لتزامات الناتجة عن التنظيم المذكور"لعليه 

،يجوز أع�ه 85:" في حالة عدم احترام ا<جل المنصوص عليه في المادة 86نص المادة
دج عن 1000دينار  دج الى عشرة آ`ف5000ن تأمر بغرامة من خمسة أ`ف دينارأ  للمحكمة
  أخير .تكل يوم 

ن يشغل منشاة مصنفة دون رخصة م102كذلك يعاقب قانون حماية البيئة الجزائري  في المادة 
دج 5000دة آو بغرامة قدرھاتجاھل الشروط التي تفرضھا الرخصة بالحبس مدة سنة واحياو 

بة منه وفي حالة عدم التقيد ه أج� يجب أن يطبق في غضونه ا2حكام القانونية  المطلوولويحدد 
عرضة لعقوبة اشد وھي الحبس  `لتزام وتنفيذ ما ھو مطلوب منه ويكون المحكوم عليها بذلك
  من نفس القانون. 103نتين وغرامة قدرھا مليون دينار طبقا للمادةس مدة

  ون البيئة والتنمية المستدامة على التوالي:من قان 103-102وتنص المادتين 

دج 500.000ھا خمسمائة الف دينار :"يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدر102المادة
الشروط المنصوص عليه في ل من استغل منشأة دون الحصول على الترخيص ضمن ك

  ع�ه.أ19المادة

الحصول على الترخيص ضمن  ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة الى حين
أع�ه،ويمكنھا أيضا ا<مر بالنفاذ المؤقت  20و19لشروط المنصوص عليھا في المادتين ا

  للحظر.

  كما يجوز للمحكمة ا<مر بإرجاع ا<ماكن إلى حالتھا ا<صلية في أجل تحدده".

ل من دج ك1.000.000:"يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرھا مليون دينار 103المادة
أع�ه  25- 23ستغل منشأة خ�فا 2جراء قضى بتوقيف سيرھا،أو بغلقھا اتخذ تطبيقا للمادتين ا

  .أع�ه 102عدإجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة بأو

  المطلب الثاني: انقضاء العقوبة في الجرائم البيئية. 

ھناك و العادي `نقضائھاتنقضي العقوبات عادة بتنفيذ ا<حكام الصادرة بشأنھا فالتنفيذ ھو السبب 
  حا`ت تنقضي فيھا العقوبات وھيكا<تي: 

  / وفاة المحكوم.1

  / تقادم العقوبة.2

  / العفو الرئاسي.3

  / ا2عفاء من العقوبة بحكم القانون.4

ھي تنقضي فو` تختلف كيفيات انقضاء العقوبة في جرائم تلويث البيئة عن باقي الجرائم ا<خرٮ
  بنفس الطريقة.
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  اMول: وفاة المحكوم عليه. الفرع

قطت سالعقوبة شخصية يستھدف بھا المشرع ردع الشخص المجرم بذاته، فان توفي ھذا المجرم 
يمنع من `العقوبة عنه `ستحالة تنفيذھا،لكن إذا كانت ھذه العقوبة يستحيل تنفيذھا فان ھذا 

  مصادرة ا<شياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة. 

  الثاني: تقادم العقوبة: الفرع

 يقصد بالتقادم مضي مدة من الزمن بعد صدورالحكم النھائي للعقوبة دون أن ينفذ خ�لھا 
  -1-فيسقط باستكمال ھذه المدة حق المجتمع في تنفيذ العقوبة،

  من قانون ا2جراءات الجزائية على تقادم العقوبة.617الى612وقد نصت المواد من 

:يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من أثار الحكم با2دانة  612يث نصت المادة ح
ير انه غ أدناه  615الى613إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المھل المحددة في المواد من 

  `يترتب عليه سقوط عدم ا<ھلية إذا تقرر في حكم ا2دانة أو كان الحكم يؤدي إليه قانونا" 

" تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي 613نصت المادةحيث 
  شرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نھائيا.ع

طاق نويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر ا2قامة في 
  عليه في الجناية إقليم الو`ية التي يقيم بھا المجني

أوورثته المباشرون. بقوة القانون لحظر ا2قامة مدة خمسة سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة 
  -*-التقادم"
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  . 479سمير عالية،المرجع السابق،ص -1

2جراءات الجزائية المتمم با<مر المتضمن قانون ا 1966يونيو 8المؤرخ في  66/155* ا`مررقم 
  .2011- 02 12ج ر 2011فبراير 23المؤرخ في  11/02رقم
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 " تتقادم العقوبة الصادرة بقرار اوحكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمسة614المادة 
  نوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ھذا القرار أو الحكم نھائيا.س

غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضى بھا تزيد على الخمس سنوات فان مدة التقادم تكون 
  مساوية لھذه المدة." 

بتداء انصت على تقادم العقوبة في مادة المخالفات وھذا بعد مرور سنتين كاملتين  615المادة 
  - *-من التاريخ الذي يصبح فيه ذالك القرار أو الحكم نھائيا.

  لث:العفوالخاص'الرئاسي'الثا الفرع

ھو و العفو عن المجرم الذي يقره رئيس الجمھورية بمرسوم وغالبا ما يكون مشروط بسلوك
رع في شيتخذ ث�ثة صور إما إعفاء كلي من العقوبة بحيث تسقط بالنسبة للمحكوم عليه فإذا 

ستبدال اما التنفيذ وادخل السجن فانه يطلق سراحه فورا، وإما إعفاء جزئي من العقوبة وإ
   -1-العقوبة بأخف منھا مما ينص عليه القانون.

  :الفرع الرابع: اLعفاء من العقوبة بحكم القانون

  من القانون 26ا2عفاء من العقوبة المقررة بحكم القانون حيث نصت المادة -

استعمال والمتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حضر واستحداث وإنتاج وتخزين 03/09
ليھا في ھذا عا<سلحة الكيميائية وتدميرھا:يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص 

  -*-و الشروع فيھا.أ القانون كل من يبلغ عنھا السلطات ا2دارية أو القضائية قبل البدأ في تنفيذھا 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .485السابق،ص سميرة عالية،المرجع-1

جويلية المتعلق بقمع جرائم مخالفة احكام اتفاقية حظر واستحداث وانتاج  19المؤرخ في  03/09* القانون 
من ھذا القانون  02وقد عرفت المادة 43وتخزين واستعمال ا<سلحة الكيميائية وتدمير تلك ا<سلحة ،ج ر عدد

ة يمكن من خ�ل مفعولھا الكيميائي في العمليات الحيوية أن المادة الكيميائية السامة على أنھاكل مادة كيميائي
تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة بالنسان أو الحيوان ويمثل ذلك جميع المواد الكيميائية من ھذا القبيل 

 بغض النظر عن منشئھا أو طريقة انتاجھا وبغض النظر عما اذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان
  اخر
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يعاقب `المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  03/10من القانون  97/3ةالمادكذلك 
سيم وعاجل جبمقتضى ھذه المادة عند التدفق الذي بررته تدابير اقتضتھا ضرورة تفادي خطر

ي المياه لوثة فميھدد امن السفن أو حياة البشر أو البيئة، ھنا `عقوبة لمن يقوم بإلقاء مواد 
�مة السفينة أو سالخاضعة للقضاء الجزائري لضرورة المحافظة على س�مة إنسان وتامين 

  -*-الحفاظ على البيئة.

لبيئية ا وكخاتمة لھذا المبحث يمكن القول انه بالرغم من كثرة و تشعب العقوبات على الجرائم
لمتناسب مع اكم بالشكل بين مختلف القوانين غير أنه `نجد اص� عقوبات صادرة عن المحا

يما يخص فحجم الجرائم التي ترتكب حاليا ،بل ايضا قلة القضايا المرفوعة في المحاكم 
`قتصادية ما يجعل ا البيئة،وھذا راجع من جھة الى قلة الوعي البيئي وكذلك تفضيل التنمية
تساھل ا`دارة  في منح وتطبيق السياسة الجنائية في ھذا الجانب نسبية،ومن جھة اخرى مرونة 

انون البيئة ذو طبيعة تقنية يحتاج  قالرخص  وكذلك نقص كفاءة القضاة من جھة اخرى باعتبار 
  الى مختصين في ھذا المجال.
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  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة.     03/10من القانون رقم 97المادة  *
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يعد موضوع الحماية الجزائية للبيئة في القانون الجزائري من الموضوعات التي تتسم بالحداثة 

جال الدراسات القانونية وھذا نظرا �ن جرائم المساس بالبيئة حديثة نسبيا ولكنھا على م في
ن حداثتھا أضحت ظاھرة في غاية الخطورة وھذا نظرا لTثار السلبية التي تلحق مالرغم 

  د سواء. حبالبيئة واBنسان على 

      خت)ف ا ل على، فقد تمخض عن ذلك إصدار الدوحديثابالبيئة تجلى رغم أن ا�ھتمام و  
غية ب عديد من القوانين المعنية بحماية البيئة والمحافظة عليھاال مستوياتھا ومن بينھا الجزائر
  التصدي لھذه الجرائم البيئية. 

      أول قانون يخص حماية البيئة في الجزائر وبعده تلته مجموعة 03-83يعتبر القانون  و              

  البيئة سواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة. القوانين التي تحميمن 

     � يمكن إنكار الدور الذي لعبه قانون البيئة والقوانين السارية في إطاره في مجال و               

ن أة، إ� انه �يمكن إغفال حقيقة بس به من أھدافھا المنشودألبيئة فقد حققت قدرا �با حماية 
انھا أصبحت من أھم  ن قد تطورت تطورا ملحوظا لدرجةصرنا الراھعالجرائم البيئة في 

إنما الدول وحكوماتھا في مطلع القرن الواحد والعشرين و التحديات التي � تواجه دولة فقط 
تظافرت الجھود مجتمعة  ذاإلحماية � تكتمل إ� ا �رتباط ھذه الجرائم بحياة الشعوب، حيث أن 

  أيضا العلماء والمختصون وا8فراد. و بحماية البيئة الجمعيات المھتمةأوسواء من الحكومات 

  

وكنتيجة عامة لھذا البحث يمكن ا�جابة عن ا�شكالية المطروحة بأن الصعوبات المتعلقة 
بطبيعة الجريمة  البيئية باعتبارھا ذات طبيعة تقنية تتطلب مختصون في ھذا المجال وكذلك 

اغلب ا�حيان تفضيل التنمية ا�قتصادية على  كفاءة القضاة ،وكذلك نقص  الوعي البيئي وفي
البيئة ويظھر ذلك جليا في مرونة  وتساھل ا�دارة اذا لم نقل تواطؤ في منح الرخص مما أدى 

الى قلة القضايا البيئية  من ھذا الجانب باBضافة الى عدم تناسب العقوبات مع الجرائم 
  البيئية،أنتجت اشكا�ت قلصت من فعالية النصوص 

  التجريمية للبيئة.               

  ومن أبرز ا+ستنتاجات التي نخلص اليھا في ھذا المجال :

الذي ركزنا تسليط  2010لسنة 03/10إن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم
الضوء علية باعتباره محور الدراسة عن حماية البيئة في الجزائر دون ان ننسى مختلف 

وانين يشوبھا النقص وتكتنفھا الكثير من الثغرات ونلخص ھذه ق القوانين المكملة له وھي 
  ا يلي: الم)حظات فيم

 فھو كما بينا في البحث  2010لسنة 03/10ھناك خلل كبير في النواحي العقابية وھذا القانون -1
قد اشتمل على عقوبات ضعيفة � تتناسب مع حجم الخطر على البيئة ثم انه حصرھا في ف

الغرامة كما انه تبنى مبدأ المصادرة الجوازية رغم أن التشريعات الحديثة في الدول و الحبس 
 ميل إلى جعل المصادرة وجوبية. تلمتقدمة ا
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 كما انه جعل من الغرامة نوعا واحدا رغم اخت)فھا في المقادير حسب كل جنحة آو مخالفة -2
 يئية على الرغم من وجود غرامات أخرى كالغرامة المشروطة، الغرامة مع الوضع تحت ب
 المخالفات البيئية وبعض  لمراقبة أو ا�ختبار وقد جعل من ھذه الغرامات المطبق على جلا
  تستجيب لمبدأ تناسب الجزاء مع ا8ضرار الماسة بالبيئة.  لجنح بسيطة وھينة �ا

  
ما ي)حظ أن اغلب الحماية الجزائية المكفولة بالبيئة ھي حماية تتسم بالضعف لضعف  -3

لجنائي المقرر لمختلف الجرائم البيئية خاصة أمام علمنا أن المشرع قد كيف مختلف ا الجزاء 
لواقعة على المصالح البيئية تكييفا قانونيا � يرتقي إلى درجة الجنايات التي ا ھذه الجرائم 

ضاعفا او مشددا بل جعلھا وكيفھا على أنھا جنح ومخالفات ا8مر الذي متستدعي عقابا 
  نصوص القانونية التي تكفل حماية البيئة. ال يستدعى مراجعة 

  
 ما ي)حظ كذلك عدم س)مة ا8ساس العلمي أو الحل الموضوعي السليم بحيث أن المشرع  -4
لجزائري لم يحسن اختيار الحل الموضوعي السليم الذي يقيم على أساس القاعدة القانونية ا

حرق بعض النفايات المنزلية دون ا8خذ با�حتياطات  ختيارإ في حماية البيئة ،كمال الھادفة 
  8ذى على البيئة. االكفيلة بمنع 

  
نقص كفاءاتنا البشرية المتخصصة في ھذا المجال  �سيما رجال العلم معاينو الجنوح  -5

  القضاة والخبراء القضائيين .البيئي  و
  

 التي يعتقد أنھا ستكون من  تقتراحاا+وبعد عرضنا لھذه النتائج برر الباحث الخروج ببعض 
   :قتراحاتومن ھذه ا+لحلول لسد الكثير من الفراغات ا

  
 وإشراك الجميع  يجب توضيح مفھوم حماية البيئة لدى ا8فراد وزيادة الوعي البيئي لديھم -1

  . بدون استثناء للعمل على أن تصبح لحماية البيئة أھمية إستراتيجية في حياتنا 

 

 تفعيل الدور الوقائي لصعوبة إص)ح ا8ضرار الناجمة عن تلويث البيئة والتي يصعب  -2

 

 ازالتھا وتحتاج لوقت طويل Bعادتھا الى حالتھا ا8صلية.            

 

 ت والشركات ذات السلوكات آفرض الضرائب التصاعدية على المنشوجوب تقرير مبدأ  -3
  

 ت التي تحافظ آبدأ خفض أو إعفاء الشركات والمنشالماسة بالبيئة وبالمقابل وجوب تقريرم
 لى البيئة من بعض الضرائب لتحفيزھا عل إدراج ا8ھداف البيئية في جميع مخططاتھا ع
 ستثمارية. Bا

 

4- Bرتقاء بالمجال البيئي من كونه مصلحة عامة يحميھا القانون إلى كونھا حق من حقوق ا
 لمواطن وجعل ھذا ا8مر مبدأ دستوريا.ا

 
 ضرورة إعادة تكييف الجرائم البيئية بما يحقق حماية فعالة للبيئة وتشديد العقاب بما  -5
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 يتناسب مع ا8ضرار. 

 
 تأھيل الجھاز القضائي من قضاة ونيابة وخبراء قضائيين،من خ)ل دورات تكوينية  -6

 
 . وملتقيات يكون الھدف منھا رفع معارفھم العلمية في ھذا المجال

 
 في منح الرخص رغم اBضرار  التي تمنح استثناء لPدارة الص)حيات حذف  تقليص أو -7

 
  بالبيئة.

  

تفعيل الدور الوقائي لصعوبة اص)ح ا8ضرار الناجمة عن تلويث البيئة والتي يصعب  إزالتھا  -8
  وتحتاج الى وقت طويل لكي ترجع ا8ماكن الملوثة لحالتھا ا8صلية 

  

ميع المستويات،يستوجب منا أن نجعل البيئة  شعارا تفعيل حماية البيئة بشكل صادق على ج -9
  8ية تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية،وأن نؤمن بأھمية المحافظة عليھا لنا  و8جيالنا.

  

البيئة من التلوث �سيما التلوث العابر للحدود يستلزم وجود تعاون دولي واقليمي حماية  -10
متخصصة بين الدول يكون الھدف منھا تسھيل على أعلى المستويات ،وذلك بإنشاء أجھزة 
 متابعة الجانحين البيئيين وتسليمھم للعدالة.

  
  
  

  تم بحمد > وعونه
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  : والمصادر قائمـــــــــة المراجــــــــــــع
  

  المراجــــــــع:. 
  

   القران الكريم.
  

  :المصــــــــــادر
  

  القانون العادي واMوامر:
  

جولية 19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية المؤرخ في 10-03القانون-48
  .2003لسنة   43رقم 2003

  
   77ديسمبر الجريدة الرسمية رقم 15ومراقبتھا وإزالتھا  المؤرخ في  تالمتعلق بتسيير النفايا 19-01القانون -49

  .2001لسنة 
  

  09/01المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون  1966يونيو  08مؤرخ في ال155-66ا`مر  -50
  .1966لسنة 49،جريدة رسمية رقم 25/02/2009المؤرخ في 

  
  المتضمن قانون ا`جراءات الجزائية المعدل والمتمم. 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66ا<مر  -51
  

 2001لسنة  47المتعلق بتطير ا`ستثمار ،الجريدة الرسمية رقم  2001اوت  20المؤرخ في  01/03القانون -52
  .2006لسنة 47ج ر 20016جويلية  19الصادر في  08-06المعدل بالمر رقم 

  
، 10المتعلق بحماية الساحل وتثمينه جريدة رسمية عدد 2002-02-5المؤرخ في  02-02القانون رقم  -53

2002.  
  

لسنة  51المتعلق بقانون الصيد ،الجريدة الرسمية رقم  2004اوت  14المؤرخ في  07-04القانون رقم  -54
2004.  

  
المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتھا وتنميتھا في إطار التنمية المستدامة المؤرخ  06- 07القانون  -55
  .2007لسنة  31،الجريدة الرسمية  رقم  2007ماي 13في 

  
 1985فيفري  16ا المؤرخ في المتعلق بحماية الصحة وترقيتھ 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  -56

  .2008لسنة 44،الجريدة الرسمية  رقم 2008يوليو 20المؤرخ في  08/13والمعدل والمتمم بالقانون 
  

لسنة  26الرسمية  ،الجريدةالمتضمن النظام العام للغابات 1984يونيو  23المؤرخ في  84/12القانون رقم  - 57
  .1991لسنة 62الجريدة الرسمية رقم  1991-12-02المؤرخ في  20-91المعدل بالقانون رقم 1984

  
، 52، المتضمن قانون ا<م�ك الوطنية،جريدة الرسميةعدد1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30القانون رقم - 58

1990 .  
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قمع جرائم مخالفة احكام اتفاقية حظر استحداث  المتضمن 2003- 07-19المؤرخ في  09-03القانون رقم  -59
  .2003لسنة 43وإنتاج وتخزين واستعمال ا<سلحة الكيميائية وتدمير تلك ا<سلحة /الجريدة الرسمية رقم 

  
 03//08،المتضمن قانون المياه المعدل والمتمم بقانون  2005اوت  04المؤرخ في  05/12القانون  - 60

  .60،الجريدة الرسمية رقم 2009جويلية  22المؤرخ في  09/02وا`مر رقم  2008جانفي  23المؤرخ في 
  

  المراسيـم:
 

 46المنظم للنفايات الصناعية ،الجريدة الرسمية رقم  1993-10/07المؤرخ في  93/160المرسوم التنفيذي -  61
  .1993لسنة 

  
  ات إنشاء الفضاءات ،يحدد شروط وكيفي2012مارس 6المؤرخ في  12/111المرسوم التنفيذي رقم - 62

  . 15التجارية،جريدة الرسمية عدد 
  

المتعلق بتحديد شروط تصدير بعض المنتوجات والبضائع ،المؤرخ في  07/102المرسوم التنفيذي -63
  .2007مارس

  
  الكتــــــب :

  
   :باللغة العربية

 
  الكتب العامة : 

 
  الثالثة،الجزء ا<ول،دون سنة نشر.ابن منضور، لسان العرب، دار المعارف القاھرة،الطبعة  - 01
 

أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الديوان الوطني ل{شغال التربوية،الطبعة  -02
  .2002ا<ولى،الجزائر،

 
  

، ةالجامعية الجديدة، ا2سكندري رسليمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي، الطبعة ا<ولى، الدا  -03
2001 .  

  
  2000ــــــــــــــــــــــــــــ،النظرية العامة لقانون العقوبات،دار الجامعة الجديدة،ا`سكندرية، طبعة -04
  
  

الطبعة  ر، مصعالجامعية للدراسات والنشر والتوزي ةالجزاء الجنائي، المؤسس ةسليمان عبد المنعم، نظري -05
  .1999ا<ولى، 

  
القسم العام،دراسة مقارنة،المؤسسة الجامعية للدراسات،النشر  سمير عالية،شرح قانون العقوبات، -06

  . 1998والتوزيع،لبنان
دار  ةعبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، الطبعة ا<ولى، مكتب -07

  دون سنة نشر.  نالثقافة، عما
  



 
 

97  

 

  ،دون سنة نشر. 01العام،ديوان المطبوعات الجامعية ،جزءعبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات،القسم -08
  

  عادل قورة،محاضرات في قانون العقوبات،القسم العام،ديوان الطبوعات الجامعية،دون سنة نشر.-09
  

محمود نجيب حسيني،القصد الجنائي،تحديد عناصره وبيان ا<حكام التي تخضع لھا،دار النھضة  -10
  .1988الثانية،القاھرةالعربية،الجزء ا<ول،الطبعة 

  
  

  الكتب المتخصصة :
  

البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية وا`تفاقيات ا2قليمية  ةالجمل، حماي داحمد محمو -11
  ،دون تاريخ نشر. ةالمعارف، ا2سكندري ةوالمعاھدات الدولية، منشا

  
حلبي الحقوقية الطبعة ا<ولى،  تلحماية البيئة، منشوراالقانوني الدولي  مص�ح عبد الرحمن الحديثي، النظا -12

 .2010لبنان، 
   

  . 2005ط�ل سيف بن عبد الله الحوسني،حماية البيئة الدولية من التلوث،دون دار الطبع والنشر، -13
  
  

    .2009عادل مھر ا<لفي،الحماية الجنائية للبيئة،دار الجامعة الجديدة،ا`سكندرية -14
 
  

علي عدنان فيل،دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي،مجلة الزرقاء  -15
  2009،العدد الثاني،العراق،09للبحوث والدراسات ا2نسانية،المجلد

 
فرج صالح الھريش،جرائم تلويث البيئة،دراسة مقارنة،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر،الطبعة  -16
  . 1998ولى،القاھرة مصر ا<
  

  . 2002المعارف ا2سكندرية،  ةماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ظل الشريعة، منشا -17
 

للطباعة،بيروت  يمحمد حسين عبد القوي،الحماية الجنائية للبيئة الھوائية،دار النشر الذھب -18
  .2002لبنان،طبعة

 
 . 2006ئية عن التلوث البيئي،دار النھضة العربية،القاھرة محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنا -19
 

محمد عبد الرحيم الناغي،الحماية الجنائية في مجا`ت الطاقة النووية السليمة،دار النھضة العربية،القاھرة  -20
2009 .  

  
مقارنة في القانون  محمد محمد  عبده إمام،الحق في س�مة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة،دراسة -21

  .2004ا2داري،دار الجامعة الجديدة للنشر،مصر 
  
  .2004.2003نور الدين ھنداوي، الحماية الجنائية للبيئة،دراسة مقارنة،الطبعة الثانية، -22
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 .2011أشرف ھ�ل ، الموسوعة الجنائية للبيئة من الناحية الموضوعية وا2جرائية ،دون ناشر ،مصر  -23
  
  

Mجنبية:باللغة ا 
  
  

  
24-Agathe nanlang.droit  de l envirennement.puf.paris2002. 

 
Dictionnaire de l envirennement. Afnon.paris.2002.        25  

 
26-Longman dictionary of contemparary.english.edition1984.         

 
Le petit larousse.paris 1980.     27- 

 
Oxford basic. English dictionary 1970. 28  

 
29- Amissi melchia de manira,la responsabilite penal des soceites canadiennes pour 
les crimes contre lenvironnement survenus a l etrange ,these de doctorat ,universite 

de montreal2009.  
 

30-francois thoca fanikoua,la contribution du droit penal de l environnement a la 
repression des atteintes a l environnement au benin ,theses doctorat,universite de 

maastricht pays-bas ,nov2012. 
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القانونية ا2دارية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون  احمد عبد المنعم،الوسائل - 31
   .2009-2008العام،كلية الحقوق،

 
حسونة عبد الغني،الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،أطروحة لنيل شھادة الدكتوراه،كلية  - 32

  ،جامعة بسكرة.2013/2014الحقوق،
 

مد لموسخ،الحماية الجنائية للبيئة،دراسة مقارنة بين الشريعة ا2س�مية والقانون الوضعي،أطروحة مح - 33 
  .2009 2008راه في القانون الجنائي،جامعة محمد خيضر،بسكرة ودكت
  

ميرفت محمد البارودي،المسؤولية الجنائية عن ا`ستخدامات الكمية للطاقة النووية،رسالة دكتوراه،كلية  - 34
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بشير محمد أمين ،الحماية الجنائية للبيئة ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه،كلية الحقوق ، جامعة جي�لي  - 35
 .2015،2016ياسين ،سيدي بلعباس ،

 
والعلوم جواد عبد ال�وي،الحماية الجنائية للھواء من التلوث ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق - 36

  .2014-2013السياسية،،جامعة ابو بكر بلقايد،تلمسان ،
  

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه ،كلية الحقوق - دراسة مقارنة–جدي وناسة ، الحماية الجنائية للبيئة الھوائية  -37
  2016،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

  
  مذكرات الماجستير:

 
   .2008ماجستير،كلية الحقوق،جامعة المنوفية،مصرمذكرةرأفت محمد لبيت، الحماية ا2جرائية للبيئة، -38
  

،الحماية الجزائية للبيئة، مذكرة ماجستير،كلية العلوم القانونية وا2دارية،جامعة زنويري عبد العزي -39
  . 2002باتنة

  
  

ون،المسؤولية الجنائية عن الشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة،مذكرة ماجستير قسم ملقمان با -40
 . 2012لحقوق،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة ،ا
 

مقدم حسين،دور ا2دارة في حماية البيئة،رسالة ماجستير،جامعة أبو بكر بلقايد،كلية الحقوق والعلوم  -41
 . 2012-2011السياسية،

  
وليد عايد عوض الرشيدي،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دراسة مقارنة،مذكرة لنيل شھادة  -42

  . 2012الماجستير،جامعة الشرق ا<وسط ،كلية الحقوق،
  
  

نور الدين حمشة،الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الشريعة ا2س�مية والقانون الوضعي ،رسالة  -43
-2005قسم الشريعة،جامعة محمد الحاج  لخضر باتنة،كلية العلوم ا`جتماعية والعلوم ا2س�مية،ماجستير، 

2006 .  
  

عبد الغاني بركان ،سياسة ا`ستثمار وحماية البيئة في الجزائر،مذكرة لنيل الماجستير،جامعة مولود معمري  -44
  2010،تيزي وزو،

  
نجوى لحمر ، الحماية الجنائية للبيئة ،مذكرة لنيل شھادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة منتوري قسنطينة -45

،2011،2012  
  

  :والمجRت المداخRت
  

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئية،الملتقى الدولي راضية مشري، مداخلة بعنوان  -46
 10-09حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري ،يومي

  قالمة . 1945ماي  08،جامعة2012ديسمبر
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ة لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة ،المجلة العربية محمد المدني بوساق ،الجزاءات الجنائي-47
  للدراسات ا<منية والتدريب ،أكاديمية نايف للعلوم ا<منية.
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